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  المستخلص
تعتبر عمليات التحويل الالكتروني للأموال من أهم وسائل التقدم العلمي التي أفرزتهـا التطـورات                       

فس الأول  فقد أصبحت هذه العمليـات المنـا      , الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية وأكثرها انتشاراً        

وتطورت لتأخذ أشكال متعددة تتوافق مع طبيعة العـصر       , لوسائل الوفاء التقليدية كالشيكات على سبيل المثال        

  .الحالي ومتطلبات زبائن البنوك والمؤسسات المخولة بالتعامل بالتحويلات المالية 

ية التي تستخدم من قبل البنـك أو                ويمكن تعريف التحويل الالكتروني للأموال بأنه إحدى التقنيات البنك        

المؤسسات المخولة بالتحويلات المالية من اجل تحريك الأموال من حساب لأخر بأمر صـادر مـن طـرف                  

الزبون إلى البنك الذي يمسك حسابه عن طريق إجراء قيود في الجانب الدائن لأحدهما وفي الجانب المـدين                  

لشخصين أو أن تكون ممسوكة لدى نفس البنك أو المؤسسة          للأخر دون أن يشترط في تلك الحسابات أن تكون          

  .المخولة بالتحويلات المالية 

       ولقد أهتمت الهيئات والمنظمات الدولية بأستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال البنوك والمؤسـسات             

ق بالمظاهر القانونية    أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي توصية تتعل         1978المالية ففي سنة    

وفي نفس السنة كلفت غرفة التجارة الدولية مجموعـة عمـل           , لنقل النقود دولياً عن طريق وسائل الكترونية        

  .      بدراسة المشاكل القانونية الناتجة عن المعالجة المعلوماتية لنقل النقود بين البنوك في الدول المختلفة 

 العراقي قد نظم عمليات التحويل الالكتروني للأموال بشكل عـام مـن                    من الجدير بالذكر أن المشرع    

) 27(إلـى   ) 24( في المواد    2012لسنة  ) 78(خلال قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم        

ولقد خول القانون أعلاه البنك المركزي العراقي تنظـيم أعمـال           . تحت عنوان التحويل الالكتروني للأموال      

تحويل الالكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني وإجراءات تصحيح الأخطـاء وفـق                ال

 من الجدير بالذكر أن العراق يمتلك واحداً من أكثـر أنظمـة الـدفع               .نظام يقترحه البنك المركزي العراقي      

 البنوك ألياً وبأستخدام شـبكة آمنـة        الالكتروني المتطورة في العالم وهو النظام المسؤول عن تبادل الدفع بين          

ويقوم البنك المركزي العراقي بتشغيل وإدارة حسابات التسوية بين المشاركين لضمان سلامة وكفـاءة              , وفعالة

ويسعى ويحرص البنك المركزي العراقي على الحد من استخدام النقـد فـي             .أنظمة الدفع وعمليات المقاصة     

  .يثة في مجال نقل النقود الكترونياًالبلاد واستخدام التكنولوجيا الحد

       ويشتمل التحويل الالكتروني للأموال على صوراً عدة منها تتعلق بالتحويل الالكتروني للأموال حـسب         

, أو حـسب سـرعة التحويـل        , ومنها حسب المستفيد من هذه التحويلات       , البنوك المتداخلة في هذه العملية      

  .واخيراً حسب نوع الحوالة 

    بالإضافة إلى ذلك هنالك التزامات عدة تقع على عاتق البنك أو المؤسسة المالية كونها هي المـسؤولة                    

  .عن إدارة هذا النظام وهذه الالتزامات قد تتعلق بأداة التحويل أو بإثبات عمليات التحويل

على البنـوك والمؤسـسات     وأخيراً تبقى وسائل التحويل الالكتروني للأموال من الوسائل الحديثة والتي يجب            

كما أن  ,المالية الاعتماد عليها وذلك لسهولة استخدامها من طرف الزبون وسرعة اتصاله بواسطتها مع البنوك             

البنوك يمكنها أن تقوم بإرسال كشوفات حساباتها بواسطة هذه الوسائل إذا ما تم تأمينها بـشكل تثبـت فيـه                    

  . موثوقيتها وجدارتها الأمنية 
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  المقدمة
  

 عمليات التحويل الالكتروني للأموال من أهم وسائل التقدم العلمي التي أفرزتها التطورات الحديثة في               د     تع
فقد أصبحت هذه العمليات المنافس الأول لوسائل الوفاء        , تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وأكثرها أنتشارها    

 متعددة تتوافق مـع طبيعـة العـصر الحـالي           كالاًوتطورت لتأخذ أش  , التقليدية كالشيكات على سبيل المثال      
 مع هذه البنوك بأستخدام تلك العمليات كبديل لوسـائل الـدفع            نحيث قام المتعاملو  , ومتطلبات زبائن البنوك    

فمن .  فيها   ر احتمال التزوي  فضلاً عن وطول الفترة الزمنية التي تتم التسوية من خلالها         , التقليدية نظراً لقدمها    
ات التحويل الالكتروني للأموال تتحول الأموال من قارة إلى أخرى في ثوان معدودة عن طريـق                خلال عملي 

  . إجراء القيود اللازمة 
  

 дإشكالية البحث: أولا    
 أثار الكثيـر    – ومنها التحويل الالكتروني للأموال      –     أن دخول الكومبيوتر في تنفيذ العمليات المصرفية        

فـإن كثيـراً مـن      , ل هذه التحويلات وصحتها وقابليتها للتنفيذ من الناحية القانونية        من الإشكالات ومنها مفعو   
التشريعات العربية والدولية تفرض قيوداً على تقنيات هذه العملية الالكترونية أستناداً إلى مبدأ الثبوت بالكتابة               

ة نمواً ضخماً في اقتصاديات     حيث شكلت هذه التجار   , مما يعيق ما توصلت إليه التجارة الالكترونية من سرعة        
ومن جهة أخرى يثار إشكال جـوهري       .  عدم وضوح الأسس القانونية الواجبة التطبيق عليها       فضلاً عن الدول  

أخر بخصوص البنود العقدية التي تتضمنها خدمات التحويل الالكتروني للأموال نظراً لأن البنوك هي الطرف               
فما مدى  , ا تتمتع به من قوة أقتصادية وخبرة فنية في تلك العمليات          القوي في العلاقة التي تجمعها بالزبون لم      

حدود أعمال الشروط العقدية تلك؟ خاصة إذا ما علمنا أنها تنظم اغلب جوانب المسؤولية العقدية من وسـائل                  
  . تسمح للبنك بإعفاء نفسه من المسؤولية أو تخفيفها

  
  أهمية البحث : ثانياً 

فة حيث تتم عبر    كل الالكتروني للأموال من أهم العمليات المصرفية وابسطها وأقلها               تعتبر عملية التحويل  
آلية سهلة بعيدة عن البيروقراطية المعقدة فهي تتم عن طريق إجراء القيود الحسابية بالخصم من حساب الأمر                 

  .وبالقيد بالإضافة لحساب المستفيد وبهذا تعني النقل المادي للنقود , 
  

   البحث هدف: ثالثاً 
  :     يهدف هذا البحث من خلال عرض لعملية التحويل الالكتروني للأموال إلى 

  .التعرف على ماهية التحويل الالكتروني للأموال  -1
 .بيان أشكال وشروط هذه العملية  -2
بيان المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص الذين يتعاملون بالتحويل الالكتروني للأموال والتي لا               -3

           وللاقتـصاد الـوطني بأكملـه فـي         إلـى البنـك   رها على الزبون فقط بل قد يمتد أثرها         يقتصر أث 
 .بعض الأحيان 

وأخيراً بيان معرفة الزبون لحقوقه والتزاماته الناتجة عن تعامله بوسائل التحويل الالكتروني للأموال      -4
 . ر الناتجة عنهايحقق له حماية تحول دون الوقوع في الأخطاء ودون التعرض للمخاطبما 
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  منهج البحث : رابعاً 

نهج الوصفي في بيان ماهية التحويل الالكتروني للأموال من خلال وصـف            م    يقوم هذا البحث على ال    
عتمد على  يوكذلك  . الظاهرة موضوع البحث وتحليل عناصرها وإيضاح العلاقات والروابط التي تحكمها           

,  الجزئيات موضوع البحث في التشريعات الوطنيـة والمقارنـة           المنهج التحليلي من خلال تحليل بعض     
  . عرض بعض الآراء الفقهية في الحدود المتاحة لنا من أحكام وقراراتفضلاً عن

  
  صعوبات البحث: خامساً 

   صعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد هذا البحث فهي عديدة ومتنوعـة تتجـسد فـي               ال  فيما يخص  أماو    
وجود مكتبات عامة أو دور نشر متخصصة في العلوم القانونية بشكل عام وفي مجال هذا               وعدم  , حداثته  

وكذلك صعوبة الحصول على أحكام وقرارات قضائية وطنية تتنـاول مـشكلة            ,  خاص   نحوالموضوع ب 
نـوع  الالتحويل الالكتروني للأموال نظرا لعدم وجود الأسس القانونية الكافية الواجبة التطبيق على هكذا              

  .من العمليات الالكترونية 
  

  هيكلية البحث : سادساً 
  : فضلاً عن المقدمة والخاتمة هما-تقتضي معالجة موضوع البحث تقسيمه على مبحثين    

  .ماهية التحويل الالكتروني للأموال : المبحث الأول
  . عن عملية التحويل الالكتروني للأموال مدنيةمسؤولية البنك ال : المبحث الثاني

  
  
  
  
  

  ))ومن االله التوفيق (( 
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  المبحث الأول 
  ماهية التحويل الالكتروني للأموال 

ومـن  .       لقد شهد العالم تطوراً علمياً هائلاً في النصف الثاني من القرن الماضي في كافة مجالات الحياة               
 ـ اكتـشاف  أهم هذه التطورات العلميـة وأكثرهـا تـأثيراً فـي حياتنـا العمليـة                                  ب الالكترونـي   و الحاس

  . وظهور شبكة الانترنت 
ففي بداية الـسبعينات ظهـرت صـناعة        ,      إن تطبيق برامج المعلوماتية في مجال البنوك له فترة طويلة           

ع المعلومات التي جاءت كنتيجة للتوسع في أستخدام الحاسوب لما له من قدرة هائلة على التخزين والاسترجا               
ةً إفاد  هذه القطاعات    أكثرفإن قطاع البنوك هو     ,  كثيراً من هذه الصناعة      أفادت كانت كل القطاعات قد      وإذا. 
.  

نتنـاول  :  مطالـب    ثلاثة  في      وعلى هذا الأساس ومن منطلق تلك الأهمية لابد لنا أن نتناول هذا المبحث              
ثاني للحديث عن تطور عملية التحويل الالكتروني       كرس ال نو, عبر الأول تعريف التحويل الالكتروني للأموال       

ونختتم بالثالـث للحـديث عـن       , للأموال والإجراءات التي وضعت لتأمين المخاطر التي تحيط بهذه العملية           
  .أشكال التحويل الالكتروني للأموال وشروطه

  المطلب الأول 
  تعريف التحويل الالكتروني للأموال

وني للأموال هي إحدى العمليات المصرفية الالكترونية التي تنفذها البنوك مـن                 أن عملية التحويل الالكتر   
من خلال شـبكات  -تقديم البنوك :والمقصود بالعمليات الالكترونية هو   ).الانترنت(خلال شبكة الاتصال العالمية     

ه البنـوك تنفيـذ      الخدمات المصرفية التقليدية أو المبتكرة مثل طلب العميل المتعامل مع هذ           -اتصال الكترونية 
ويجب على هـذه    , عملية التحويل الالكتروني للأموال من حسابه إلى حساب أخر له أو حساب شخص أخر               

البنوك عند تقديم هذه الخدمات الالكترونية أن تتوافر لديها خطط وسياسات حتى تستطيع أن تقيـيم المخـاطر            
ــات   ــا هــذه العلمي ــي مــن الممكــن أن تتعــرض له ــا  والرAssessingالت ــة عليه                     Controllingقاب

   .)Monitoring)1ومتابعتها 
    ويعرف التحويل الالكتروني للأموال بأنه عبارة عن تحويل مبلغ نقدي من المال يتم تحويلـه إلكترونيـاً                 

  .)2(وذلك باستخدام شرائط ممغنطة أو اسطوانات تسجيل عليها تعليمات التحويل 
  :)3(  من خلالهام تنفيذ عملية التحويل الالكتروني للأموال يت عدةوتوجد وسائل

وهو نظام يـدار  ) federal reserve wire network( وهي اختصار لكلمة )FEDWIRE(الوسيلة الأولى 
  .يكي وتسمى الشبكة الفدرالية للتحويل البرقي الآمربمعرفة البنك الاحتياطي الفدرالي 

وهو نظام ) Cleaning Inter Bank Payment System(ار لكلمة وهي اختص) CHIPA(الوسيلة الثانية 
 ويتألف من اثني    الأمريكيةحيث يوجد مقر لهذا النظام بمدينة نيويورك        , الدفع بين البنوك في غرفة المقاصة       

 الدفع من التبادل بين المشاركين واحتساب صافي الوضع         أوامر لملفات   الآلية ويتيح نظام المقاصة     .عشر بنكاً   
 المصارف إلى النظام المركزي لإتمام      أنظمة الدفع بصورة مباشرة من      أوامر إرسالالتبادلي في تسهيل عملية     
 البنك المركزي العراقي قد استخدم هذا النوع من التقنية مـن            أنمن الجدير بالذكر    . عملية التسوية المباشرة    

ل هـذه المنظومـة بـصورة فعليـة فـي           وتم تـشغي   , الآليةخلال منظومة متطورة لإتمام عملية المقاصة       
مصرفاً مع فـروع البنـك المركـزي العراقـي          ) 19 (آنذاك وبلغ عدد المصارف المشاركة      14/9/2006
من الجدير بالذكر أن العراق يمتلك واحداً من أكثر أنظمة الدفع الالكتروني المتطورة في العالم وهـو                 .)4(كافة

                                                 
بحـث  , لمـصرفي   المشاكل القانونية التي يثيرها استخدام الانترنت في المجال ا        , العمليات المصرفية الالكترونية    , محمد عالم   ) 1(

منشورات الحلبي , الطبعة الأولى, الجزء الأول, الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية       : منشور في كتاب    
  . وما بعدها 191ص, 2002, بيروت , الحقوقية 

بحث مقـدم إلـى مـؤتمر الأعمـال         , امفهوم الأعمال المصرفية الالكترونية واهم تطبيقاته     , محمود احمد إبراهيم الشرقاوي     ) 2(
المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون الذي أقامته جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون وغرفة                 

 .2003 تموز 12 إلى 10تجارة وصناعة دبي في الفترة ما بين 
يكي والقـانون   الآمرلالكترونية من الوجهة القانونية ودراسة مقارنة في القانون         التحويلات المصرفية ا  , جلال وفاء محمدين    . د) 3(

, الإسـكندرية   , دار الجامعة الجديـدة     ,جامعة الإسكندرية , كلية الحقوق   , مجلة الحقوق للبحوث القانونية     , النموذجي للأمم المتحدة    
  .211ص , 2007, العدد الثاني , الجزء الأول 

رسالة , مديونية العراق في ضوء قرارات مجلس الأمن ودور البنك المرآزي العراقي في إدارتها,  العبيدي علي مؤيد سعيد) 4(
 .50ص,2010وآذلك التقرير السنوي للبنك المرآزي العراقي لعام . 91ص,2011, جامعة الموصل , آلية الحقوق , ماجستير 



                                                                  6 

ويقوم البنك المركزي العراقـي     ,  ألياً وبأستخدام شبكة آمنة وفعالة     النظام المسؤول عن تبادل الدفع بين البنوك      
ويسعى .بتشغيل وإدارة حسابات التسوية بين المشاركين لضمان سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وعمليات المقاصة              

ويحرص البنك المركزي العراقي على الحد من استخدام النقد في البلاد واستخدام التكنولوجيا الحديثـة فـي                 
 البلاد  أنحاء المتبقية جعل نقل النقود في       الأمنيةكما أن للتحدي الجغرافي والقضايا      , مجال نقل النقود الكترونياً   
 أنظمـة وبالتالي تتجه المساعي لأتمتة عمليات التسوية للشيكات والرواتب وتفعيل          , صعبة ومحفوفة بالمخاطر  

  .لسيولة في الحسابات المصرفية  للبطاقة الالكترونية للحفاظ على نسبة االآليالتشغيل 
  : التالية الأجزاء الدفع العراقية الالكترونية من أنظمةوتتكون 
  ) .RTGS( في الوقت الحقيقي الإجماليةنظام التسوية  -
 ) .ACH (الآليةنظام المقاصة  -
  .)GSRS(إيداع وتسجيل السندات الحكومية نظام  -

تسوية الالكتروني في إطار قانون البنك المركزي العراقـي          الدفع وال  لأنظمة القانوني   الإطارويتمثل       
وهدف البنك المركزي العراقي في سـنه لهـذه         ,  2003 وقانون المصارف لعام     2004لسنة  ) 56(رقم  

والسعي إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد      , القوانين جاء تماشياً مع المعايير المصرفية الدولية واتفاقيات بازل          
إن هـدف البنـك المركـزي       . بيئة أمنة ونظام مصرفي سليم وتنافسية متاحة للجميع         العراقي من خلال    

العراقي بدعم هذه القوانين هو الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية وتعزيز التنافسية وبناء نظام مـالي                
ترونيـة  ويعمل البنك المركزي العراقي حالياً مع جهات دولية عالمية في مجال التحويلات الالك            , مستقر  

للأموال وكذلك جهات داخلية وطنية من أجل إصدار قانون خاص بكل إنظمة الدفع الالكتروني ليتم العمل                
وجاءت الخطوة الأولى لهذه الخطوات بإصدار قـانون التوقيـع الالكترونـي            , ضمن بيئة قانونية سليمة     

ركيزة والأساسية للانطلاق نحو     لتكون اللبنة الأولى وال    2012لسنة  ) 78(والمعاملات والالكترونية رقم    
   .اقتصاد حر معزز بوسائل تكنولوجيا مستخدمة في الدول المتقدمة عالمياً

 Society of Worldwide Inter Bank Financial(وهو اختـصار لكلمـة    : )SWIFT(الوسيلة الثالثة
Telecommunication  ( البنك المركـزي  أن من الجدير بالذكر. وهو عبارة عن نظام تعاوني بين البنوك 

 عن طريق نظـام الـسويفت وتـم تبـادل           إلاالعراقي قد قام بمفاتحة البنوك المراسلة بعدم قبول الاعتمادات          
)RELATIONSHIP MANAGEMENT APPLICATION(والتي تعرف ) بأنها علاقة مصرفية من خلال

SWIFT          معهـا   )نوك المراسلة في العالم    حصراً لأجل تبادل الرسائل موثقة ومعتمدة بين البنك المركزي والب 
ويمكن تعريـف نظـام      . )1( في عمليات الدفع على الاعتمادات     E-MAILلغرض استخدام السويفت بدلاً من      

نظام مركزي عالمي لتنفيذ الحوالات المالية المتبادلة بين البنوك العالمية الكترونياً وذلك باعتماد             : سويفت بأنه 
  .)2( لكل بنك يسمى سويفت كود  دولية ومن خلال رمز محددسمقايي
وعلى هذا الأساس ونظراً لتشعب مفهوم مصطلح التحويل الالكتروني للأموال لابد لنا أن نتنـاول هـذا                     

, نتناول عبر الفرع الأول التعريف الفقهي لعملية التحويـل الالكترونـي للأمـوال              : عبر فرعين    الموضوع
  . تحويل الالكتروني للأموالال عملية لونخصص الثاني لتناول التعريف التشريعي

  الفرع الأول 
  التعريف الفقهي لعملية التحويل الالكتروني للأموال

      لقد كان فقهاء القانون يعتبرون عند تعريفهم لعملية التحويل الالكتروني للأموال أنها مرتبطـة بفكـرة                 
 من حساب المدين إلى حساب الدائن ويقيـد          في هذه العملية على نقل مبلغ من المال        الآمرالمديونية ويقتصر   

ومن الجهة الايجابية الدائنـة     , البنك المبلغ نفسه في الحسابين أي في الجهة السلبية المدينة من حساب المدين              
        ويستوفي لقاء قيامه بهذه العملية     , والبنك ما هو إلا وسيط ينقل النقود من حساب إلى أخر            , من حساب الدائن    

  .)3(معينة عمولة 
 الذي يقـوم بـه      الإجراء     ولقد عرفت الدكتورة سميحة القليوبي عملية التحويل الالكتروني للأموال بأنها           

البنك عند نقل مبلغ من المال من حساب عميل إلى حساب عميل أخر فهذه العملية تتم على الشكل التالي كمـا           

                                                 
 .1ص,3194,2009العدد , قسم النفط , اتالمديرية العامة للاستثمار, البنك المرآزي العراقي ) 1(
 .90ص, المصدر نفسه, علي مؤيد سعيد العبيدي) 2(
بـدون  , سوريا,دمشق  ,  مطبعة الإنشاء   , الجزء الثاني , الوسيط في الحقوق التجارية البرية      , رزق االله أنطاكي ونهاد السباعي      ) 3(

 . 63ص, سنة طبع
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 إليهيله ثم قام بإيداعه في حساب عميل أخر وهو المحول            قام بسحب المبلغ المراد تحو     الآخرلو أن هذا العميل     
بعملية التحويل الالكتروني سهل    ,  لكن البنك    البنك نفسه  بإيداع هذا المبلغ في حساب أخر له في          الآمرأو يقوم   

 ودون نقـل مـادي      الآمـر على العميل وقام بعملية النقل من حساب إلى أخر بشكل الكتروني ودون حضور              
  .)1( للاموال أيضاً

وقد ,  العملية التي تتم في قيد مبلغ معين من المال في الجانب الدائن لحساب أخر                أنهاوقد عرفها البعض على     
وتتم هذه العملية بنـاء     ,  أو يقيد في حساب شخص أخر        الآمر  نفسه يكون قيد هذا المبلغ في حساب الشخص      

  . أو في بنك أخر البنك نفسه في الآمرعلى طلب 
ويقصد بهـا وفـاء     , ها أخر على أنها بعض صور المستند الالكتروني حوالة الوفاء الالكترونية            وقد عرف     

وتتم إما بقيام المدين بتوجيه أمر إلى بنكه بأن يقوم هذا البنك بوفاء التزام على               , الالتزام بالوسائل الالكترونية    
وهي تتـسم بقيـام     , ة اسم التحويل الدائن     ويطلق على هذه الصور   , ذمة المدين بطريقة الالكترونية إلى دائنه       

 الذي وجـه    البنك نفسه كان  أالدائن بتوجيه أمر إلى البنك المتعامل معه بتحويل مبلغ معين إلى المستفيد سواء              
 بتفويضه بقيد المبلـغ  أم الآمر أخر وسواء بدفع المبلغ مقدماً إلى البنك الذي وجه إليه    أم بنكاً إليه أمر التحويل    

  .)2(  لدى البنكعلى حسابه
 الآمـر     وعرف آخرون التحويل الالكتروني للأموال بأنه علاقة في الغالب بين المـصدر أو المرسـل أو           

بالتحويل والمستفيد وبموجب هذه العلاقة ينشأ أمر التحويل من المرسل إلى بنكه الـذي يـسمى هنـا البنـك                    
بلغاً تقدياً محدداً أو قابلاً للتحديد أو أن يأمر هـذا            بأن يدفع هذا البنك للمستفيد م      الآمرالأصلي ومضمون هذا    

  .)3(البنك بنكاً أخر ويسمى البنك الثالث أو الوسيط بأن يقوم بهذه العملية
ويتضح مما تقدم انه بالإمكان أن نصوغ تعريفاً يجمع كـل التعـاريف المتقدمـة بـالقول أن التحويـل                         

 أو في بنك     نفسه الي من حساب في بنك إلى حساب أخر في البنك         الالكتروني للأموال عبارة عن عملية نقل م      
 الآمـر أخر بواسطة قيد المبلغ الكترونياً أو ألياً حيث يتم قيد المبلغ المحول في الجانب المدين من الحـساب                   

  .  وفي الجانب الدائن من حساب المستفيد المحول إليه, بالتحويل 
  الفرع الثاني

  لتحويل الالكتروني للأموال التعريف التشريعي لعملية ا
النقـل المـصرفي عمليـة يقيـد        (  أتيعلى ما ي  1984 لسنة   30لقد نص قانون التجارة العراقي رقم             

وفـي  ,  بالنقل بناء على أمر كتابي منـه         الآمرالمصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب          
  .)4() الجانب الدائن من حساب أخر 

 بالنقـل   الآمر كتابي من    أمرنص المادة أعلاه انه لكي تتم عملية التحويل البنكي لابد من صدور             ويتضح من   
  .بقدر مبلغ معين يقيد في حساب الآخر 

 عام مـن خـلال مقتـضيات        نحو عملية التحويل الالكتروني للأموال ب      مؤخراً كما نظم المشرع العراقي        
) 78( رقـم    قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية    من الفصل السابع من خلال      ) 27-24(المواد  
. مباشرة إلى تعريف التحويل الالكتروني للأمـوال      و  واضحة  ولم يتطرق القانون أعلاه بصورة     .2012لسنة  

وقد خول القانون أعلاه البنك المركزي العراقي تنظيم أعمال التحويل الالكتروني للأموال باعتباره المـسؤول               
ول عن السياسة النقدية في البلاد وذلك من خلال          والمسؤ 2004لسنة  ) 56(مة الدفع وفق قانونه رقم      عن أنظ 
تنظم (  والتي نصت    2012لسنة  ) 78( رقم   من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية     ) 27(المادة  

كتروني والقيد غير مشروع وإجراءات     أعمال التحويل الالكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الال          

                                                 
القاهرة , دار النهضة العربية , الطبعة الخامسة , الجزء الثاني , نون التجارة المصري الوسيط في شرح قا , سميحة القليوبي   . د) 1(
 .767ص,2007,
بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية      , دراسة مقارنة    , يالحماية الجنائية للمستند الإلكترون   , أشرف توفيق شمس الدين     . د) 2(

ه جامعة الأمارات العربية المتحدة بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون وغرفـة تجـارة              الالكترونية بين الشريعة والقانون الذي أقامت     
 . 524ص, 2003, تموز 12الى 10وصناعة دبي في الفترة ما بين 

  .229ص, مصدر سابق , جلال وفاء محمدين . د) 3(
 .1984لسنة ) 30(قانون التجارة العراقي رقم , ) 258(من المادة ) أولاً(الفقرة ) 4(
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تصحيح الأخطاء والإفصاح عن المعلومات وأي أمور أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الالكترونيـة بنظـام               
  .)1()يقترحه البنك المركزي العراقي

 كـل عمليـة   (  التحويل الالكتروني للأموال بأنه      يكيالأمر     ولقد عرف قانون تحويل الأموال الالكترونية       
الحاسوب أو شريط مغناطيسي بهدف إصدار , لتحويل الأموال تبدأ أو تنفذ من خلال وسيلة الكترونية كالهاتف     

  .)2() أمر أو توجيه أو تفويض منشأة مالية بإجراء قيد الدائن أو مدين في الحساب 
يصدر (  على انه    2001لسنة  ) 85(الأردني رقم   من قانون المعاملات الالكترونية     ) 29(كما نصت المادة       

البنك المركزي الأردني التعليمات لتنظيم أعمال التحويل الالكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع               
الالكتروني واعتماد القيد الناتج عن تحويل غير مشروع وإجـراءات تـصحيح الأخطـاء والإفـصاح عـن                  

كترونية بما في ذلـك المعلومـات التـي تلتـزم            المصرفية الال  عمالالأبالمعلومات وأي أمور أخرى تتعلق      
  .)3()المؤسسات المالية بتزويده بها 

يكي الآمرتوجه المشرع نظيرهما     قد سلكا    والأردني أعلاه أن المشرع العراقي      وص المواد يتضح من نص      
   .د أعلاه حيث خولا البنك المركزي وضع تنظيم قانوني لعمليات التحويل الالكتروني للأموال بمقتضى الموا

 التشريعات السابقة ذكرها فقد عرف المشرع التونسي التحويل الالكتروني للأموال بشكل عام             فضلاً عن     و
يقصد بأداة بالتحويل الالكتروني للأموال كـل وسـيلة        ( ما يأتي  على   2005لسنة  ) 51(من خلال قانونه رقم     

     سحب الأموال  , تحويل المبالغ المالية    : عمليات التالية    ال بإحدىتمكن من القيام إلكترونياً بصفة كلية أو جزئية         
  .)4() .وإيداعها

القـانون  ) UNCITRAL(     أما على صعيد الأمم المتحدة فقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعروفة بأسـم              
 1992عام ) Transfers Model Law On International Credit(النموذجي للتحويلات الدولية للأموال 

 بأنه مجموعة من الخطوات التي تبدأ بأمر التحويل الـصادر عـن             للأموالوالذي عرف التحويل الالكتروني     
 صادر  أمرويشمل أي   ,  بالتحويل تحت تصرف المستفيد      الآمر بوضع قيمة هذا     الآمرويهدف من هذا     , الآمر

  . )5( أي المحولالآمر الذي صدر عن الآمر أو البنك الوسيط بهدف تنفيذ هذا الآمرمن بنك 
    من خلال النصوص السابقة يلاحظ أن مفهوم التحويل الالكتروني للأموال يشمل على وجـود عنـصرين                

 معين للبنك   أمر الوسائل الالكترونية الحديثة لكي يصدر       لإحدى هو ضرورة استخدام الزبون      الأول : أساسيين
 إجـراء  الآمـر  أن تكون الغاية من هذا       والثاني. الذي يمسك حسابه عن طريق البريد الالكتروني أو الهاتف          

 عملية سـحب أو إيـداع أو نقـل          أكانتضمون الحركة أي سواء     محركة في ذلك الحساب بغض النظر عن        
  .للأموال من حساب إلى أخر 

  المطلب الثاني
تطور عملية التحويل الالكتروني للأموال والإجراءات التي 

  ه العمليةوضعت لتأمين المخاطر التي تحيط بهذ
      لقد تأثرت البنوك في مختلف الدول عند تنفيذها العمليات المصرفية بإدخالها الكومبيـوتر لتنفيـذ هـذه                 

وفي الولايات المتحـدة     ,1969ظهر كومبيوتر المقاصة عام     ) CBF(العمليات ففي البنك المركزي الفرنسي      
 تحويلات الكترونيـة للنقـود      إجراء إمكانية لجنة خاصة لدراسة مدى      1977 أنشأ الكونجرس عام     الأمريكية

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي         أصدرت 1987وفي عام   , تستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات     
  .)6( تحويل الأموال الكترونياً بين الدولبقانونيةتوصية تتعلق 

سهل الكثير من المصاعب التـي كانـت         الكومبيوتر في عمليات البنوك قد       إدخال أن     تجدر الإشارة إلى    
يحتـاج    الذي لا  الآليحيث نقل البنوك من العمل اليدوي إلى العمل         ,تواجهها من حيث الوقت والجهد والتكلفة       

                                                 
 . 2012لسنة ) 78(قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم , ) 27(المادة ) 1(

(2) Articles (205/3/a) and (205/4/c) of the electronic fund transfer (regulation E) that is revised as of 
January,2000 . 

  .2001لسنة ) 85(الأردني رقم قانون المعاملات الالكترونية , ) 29(المادة ) 3(
 .2005لسنة ) 51(قانون التحويل الالكتروني الأردني رقم , ) الأولى(المادة ) 4(
منشورة , رسالة ماجستير , ) دراسة قانونية مقارنة  (عقد التحويل المصرفي الالكتروني     , ورد هذا القانون عند محمد عمر ذوابة        ) 5(

  .21ص,2008 , الأردن , عمان, دار الثقافة والتوزيع , كتاب
, دار الجامعـة الجديـدة للنـشر    , مسؤولية البنك عن أخطاء الكومبيوتر في النقل الالكتروني للنقـود           , شريف محمد غانم    . د) 1(

  .35ص , 2006, الإسكندرية 
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 الكومبيوتر في مجال البنوك قد لاقى رواجاً واسعاً في الصناعة المـصرفية             فإدخال.   كبير    إنسانيإلى جهد   
 قلل من نقل النقود يدوياً عن طريق تحويـل الأمـوال مـن خـلال                لأنهارف  وعند المتعاملين مع هذه المص    

  . الكومبيوتر
     وعلى هذا الأساس ومن منطلق تلك الأهمية لابد لنا أن نتناول هذا الموضوع بشئ من التفصيل وسـوف                  

 بالثـاني ونختتم  ,  تطور عملية التحويل الالكتروني للأموال       الأولنتناول عبر   : نقسم هذا المطلب إلى فرعين      
  .للحديث عن الإجراءات التي وضعت لتأمين المخاطر التي تحيط بعملية التحويل الالكتروني للأموال 

 
  الفرع الأول

 تطور عملية التحويل الالكتروني للأموال
  

    إن الدارس في عمليات البنوك وبالأخص عملية تحويل الأموال يذهب به التفكير إلى أن هذه العملية هـي                  
تاج الحضارة الأوربية حيث كانت أوربا تتعامل بتحويل الأموال عن طريق الأوامر والتعليمات الشفوية مـن                ن

  . ذي العلاقة مع اشتراط قبول الطرف الأخر وحضور الشهود 
 الهجري أي قبل ألـف       الرابع  في منتصف القرن   الإسلام المصرفية في    الإعمال   ولكن عند الرجوع لدراسة     

 وجد فيه تنظيم مصرفي متكامل ويمكن خلاله لمن يقيم في بلـد             الإسلامي المجتمع   أن دليل على    ثمةعام فإنه   
عند الطرف حيث يعرف الأخيـر صـحة         يحضر بشخصه    أن دون   أخر وهو موجود في بلد      أمولاً بسحب   أن

الثالـث عـشر    وهذا الذي لم تكن تعرفه أوربا إلا في بداية القرن           .  المكتوب من التوقيع الظاهر عليه       الآمر
وابعد من ذلك فان عملية تحويل الأموال من غير النقل المادي للنقود كانت معروفـة فـي بدايـة                   , الميلادي  

وهـي الفـضة    ) بكسر الـراء  (كان يأخذ الورِق    ) رضي االله عنه  (فيروى عن ابن عباس     , العصر الإسلامي   
 الزبير يأخذ من القوم دراهم بمكة       عبد االله وايضاً كان   , المضروبة دراهم بمكة على أن يكتب بها إلى الكوفة          

  .)1(ثم يكتب لهم بها إلى أخيه مصعب ابن الزبير بالعراق فيأخذونها منه
 ومع التطور التكنولوجي الهائل في العصر الحالي والمسمى بعصر الانترنت وما صاحبه من معـاملات                  

 وجعل العالم في حجرة واحدة داخل منـزل          الانترنت قرب المسافات   أنتساوي في حداثتها هذا التطور حيث       
وهذه المعاملات وصل حجمها إلـى      ,  المعاملة ويكملونها بكل سهولة ويسر وسرعة      أطرافصغير يجلس فيه    
 شبكة المعلومات والاتصالات الدولية في      الأمريكيةفلقد أنشأت الولايات المتحدة      , الأمريكيةبلايين الدولارات   

 في حال نشوب حـرب  الأمريكيةلخدمة التأهب السريع والفوري للقوات المسلحة الستينات من القرن الماضي    
وبعد زوال هذا الخطر اثر انهيار الاتحاد السوفيتي تحولت هذه الـشبكة            , نووية أو أي هجوم عسكري عليها       

يكـي  الآمروأول من فكر في استخدام هذه الشبكة على نطاق عالمي هو نائـب الـرئيس                , إلى أهداف مدنية  
)ALGOUR ALBERT ()2(.  

 هذه التكنولوجيا في مجال البنوك كانت طرق الوفاء بالـديون تـتم   إدخال انه قبل    إليه    ومما تجدر الإشارة    
 هذه  أتاحت بعد ثورة تكنولوجيا المعلومات فلقد       أما, عن طريق تسليم هذه الأموال نقداً أو عن طريق الشيكات           

  . مادياًإيداعاًمن خلال الحوالات السلكية التي لا تتطلب  أسرعالتكنولوجيا تدفق الأموال بشكل 
 دور البنوك في بناء الاقتصاد وتنشيطه فهي تحتل مكانة كبيرة فـي        إغفاليمكن    يتضح مما تقدم انه لا         إذاً

وسهلت على الجمهور حياتهم العادية فهم يلجؤون إلـى         , الحياة الاقتصادية حيث ساهمت في تمويل المشاريع        
فهم لا يستطيعون الاستغناء عن البنوك والاستفادة من الخدمات التي تقدمها  المالية   أمورهموك في كثير من     البن

لهم وخاصة التحويل الالكتروني للأموال فهذه الخدمة أدت إلى تكريس الثقة والأمان بين المتعاملين من خلالها                
لسرقة والضياع التي تتعرض لها النقود كوسـيلة        لما لها من تحقيق للسرعة المطلوبة والآمنة نظراً لمخاطر ا         

  .وفاء خاصة في مجال المعاملات التجارية التي تعتمد على السرعة والانتقال من مكان إلى أخر 
  

                                                 
المعهـد الإسـلامي    ,  للتنمية   البنك الإسلامي , الطبعة الثانية   , السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي       , منذر قحف   . د) 2(

  . وما بعدها367ص, 2001, السعودية , للبحوث والتدريب 
بحث مقدم إلى مـؤتمر الأعمـال المـصرفية         , دراسة فقهية   , الإثبات في العقود الالكترونية     , عطا عبد العاطي السنباطي     . د) 3(

كلية القانون والشريعة وغرفة تجارة وصناعة دبي       , عربية المتحدة   الذي أقامته جامعة الأمارات ال    ,الالكترونية بين الشريعة والقانون     
  .456ص, 2003, تموز 12الى 10في الفترة 
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 الفرع الثاني
  

الإجراءات التي وضعت لتأمين المخاطر التي تحيط بعملية 
 التحويل الالكتروني للأموال

  
والتحويـل الالكترونـي    , الموضوعات بالغة الأهمية في عمليات البنـوك            تعتبر السرية المصرفية من     

 المنظم للفرد فيجـب علـى       الأمينالالكتروني هو الصديق    الحاسوب  ولكون  . للأموال هو احد هذه العمليات      
 وكتمان ما يقضي به من بيانات ماليـة أو          إسراره يخلق الثقة بينه وبين العميل وذلك بالمحافظة على          أنالبنك  

 متصلة  الأمورولان هذه    , أخر معاملات مالية كأن يقوم بتحويل أموال من حسابه لحساب شخص            بأي قام   إذا
لاحتفاظ بهذه المعلومات حق مكتسب للعميل ولا يجوز إفشاؤها أو اطـلاع            إن ا اتصالاً وثيقاً بحياته الخاصة ف    

المحافظة على السرية المصرفية    ( عنوان   عليها فلقد عقدت الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات تحت           الآخرين
 يتخذها في سبيل الحفاظ على      أن التي يجب على البنك      الآلياتومن  , )1() والمعلومات في المجتمع المعلوماتي   

 بعد فك الشفرة وحلهـا بواسـطة        إلايمكن قراءتها    سرية المعلومات تشفير رسائل البريد الالكتروني بحيث لا       
فالاسـم  ,سويسرا على سبيل المثال تتعامل مع حسابات مرقمـة ومجهولـة الاسـم               فأن بنوك    أيضاً, البنك  

عدد قليل جداً من المدراء الكبار أو الرئيسين في كل مصرف           إلا  يعرفه   المصاحب للرقم الخاص بالحساب لا    
  وهذا ما ذهب إليه المشرع العراقي مـن   .)2(أما صغار الموظفين فهم يجهلون هوية حامل أو صاحب الحساب         

والتي ) 25( قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية في المادة         2012لسنة  ) 78(خلال قانونه رقم    
 للأموال إتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة    يمالية تمارس أعمال التحويل الالكترونعلى كل مؤسسة ( نصت على   

  )بتقديم خدمات مأمونة للزبائن والحفاظ على سرية المعاملات المصرفية
 على إرسـاء قواعـد آمـان        بالعمل  العالمية قامت البنوك , ومن منطلق تلك الأهمية     ,    وعلى هذا الأساس    

للعمليات المصرفية التي تقوم بها وكان ذلك من خلال نظام التشفير حيث لا يستطيع قراءات محتوى الرسالة                 
 التي قد تهدد سرية المعلومات الواردة       وتعتبر هذه الوسيلة من الوسائل الآمنة     . إلا الشخص المصرح له بذلك      

في تلك الحسابات وكل ما يهدد أمنها وحريتها من قبل مرتكبي الجرائم الالكترونية أو ما يطلق عليهم قراصنة                  
الذين فرضوا أنفسهم في مجال البنوك الالكترونية كـأن يقومـوا بالتجـسس علـى               ) Hackers(الكومبيوتر  

ل والبنك أو يقوموا بإرسال برامج خبيثة كالفيروسات وغيرها التي تؤثر فـي             المعاملات التي تدور بين العمي    
    .نظام الشبكة 

 غاسلوا الأمـوال    إليها بأعتبارها الطريقة المثلى التي يلجأ       للأموال    وقد ظهرت عملية التحويل الالكتروني      
ورة على النظـام المـالي للدولـة      استخدمت هذه العملية بهذا الشكل فسيمثل ذلك خط        وإذاذات المبالغ الكبيرة    

وهو ما يؤدي إلـى      المالية   الأسواق خلل في    إحداث الذي سيؤثر على قيمة عملتها الوطنية ويؤدي إلى          الآمر
التلويح بأستخدام العقوبات الاقتصادية على الدول التي تسمح بعمليات غسل الأموال على أراضيها ومن هـذه                

  . أو منع الاستثمار فيها العقوبات تجميد أرصدتها أو وارداتها
 أربعـة وضع الخبراء المصرفيون    ,      ومن اجل تعزيز الحماية على إجراءات التحويل الالكتروني للأموال        

  :نظم أساسية من اجل تكامل منظومة الحماية على تلك التحويلات وسوف نتناولها بشئ من الإيجاز 
يكي إذ  الآمر امني داخلي خاص بالاحتياطي الفدرالي       وهو نظام ) FEDWIRE( نظام الفيد واير    :النظام الأول 

وتـدخل الرسـالة فـي الجهـاز        , يجري الاتصال هاتفياً ويعطي التعليمات وفق شفرة خاصة لمقياس المال           
   .)3(الالكتروني لمعالجتها وإرسالها إلى الجهة المستلمة

                                                 
بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المـصرفية       , وسائل حماية المستهلك الالكتروني بين الشريعة والقانون        , هشام فتحي سيد حسن     ) 1(

كلية الشريعة والقانون وغرفة تجـارة وصـناعة   , مته جامعة الأمارات العربية المتحدة  الذي أقا , الالكترونية بين الشريعة والقانون     
  . وما بعدها1205ص ,  المجلد الثالث , 2003,  تموز12الى 10في الفترة من , دبي 

 الأعمـال    بحث مقـدم إلـى مـؤتمر       ,مسؤولية البنوك الناتجة عن استخدام الكومبيوتر كوسيلة وفاء         , فياض ملفي القضاة    . د) 2(
كلية الشريعة والقانون وغرفة تجـارة      , الذي أقامته جامعة الأمارات العربية المتحدة       , المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون      

  .959ص,المجلد الثالث , 2003,  تموز12الى 10في الفترة من , وصناعة دبي 
 بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية , للقواعد المصرفية مدى ملائمة تجريم غسيل الأموال, اشرف توفيق شمس الدين ) 1(

كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة , الذي أقامته جامعة الأمارات العربية المتحدة , الالكترونية بين الشريعة والقانون 
  . وما بعدها1419ص, المجلد الرابع, 2003,  تموز12الى 10في الفترة من , دبي 
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 Clearing House For International( وهو اختـصار لعبـارة   ) CHIPS(نظام التشيب :النظام الثاني 
Payment System ( وهي عبارة عن غرفة مقاصة تسوية تتم في نهاية اليوم بين البنوك الداخلة ضمن هذا

  .)1(تملكها جمعية نيويورك لبيوت المقاصة ,النظام 
وهو وهو نظام مقره في بلجيكا لنقل رسائل التحويلات عبر الحدود           ) SWIFT(نظام السويفت   :النظام الثالث   

 الأمريكيـة  بنكاً من كبرى البنوك الأوربية و      239اكبر نظام عالمي للتحويلات المالية الالكترونية نشأ ما بين          
  .)2(1973كسل بموجب القانون البلجيكي لسنةفي برو

وهو عبارة عن نظام يقـوم علـى الـربط          ) E-SWITCH( نظام خدمة السويتش الالكتروني      :النظام الرابع 
لبنوك المختلفة لإجراء عمليات التحويل الالكتروني للأموال بين هذه البنوك وتبادل الرسـائل             الالكتروني بين ا  

  .)3(عبر نظام امن وسليم 
وقد ركزت العديد من الجهود الدولية الرامية إلى تذليل المعوقات التي تعترض المعـاملات الالكترونيـة                    

نسيترال النموذجي في شأن التجارة الالكترونيـة الـذي         ويأتي في مقدمة هذه الجهود قانون الاو      , بصفة عامة   
 الأوربـي وكذلك التوجيـه     , 1966 ديسمبر عام    أولوضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في         

 مـادة   15 والذي تضمن    1999/ديسمبر/13 في   الأوربي المعاملات الالكترونية الذي اقره الاتحاد       تنظيمنحو  
أما اللمسة الحقيقية الأولى المتعلقة بالأمن المعلوماتي والسرية المصرفية فقد وضعت على         .  )4(وخمسة ملاحق 

قرت هذه الحكومات قانونـاً اسـتخدمت فيـه نظـام           أ بحيث   1999يد حكومات الاتحاد الأوربي في نيسان       
)IDENRUST (       العقـود  من خلال سلسلة من الخدمات الأمنية لكل من التحويل الالكتروني للأموال وتوقيـع 

ولقد لعبت لجنة بـازل     . )5(وعمليات الشراء والإجراءات الحكومية والمدفوعات باستخدام التوقيع الالكتروني         
حيث وضعت اللجنة توصـيات اتخـذت       ,  الرقابة على البنوك     أنظمةللرقابة المصرفية دوراً مهماً في تنسيق       

يها من اجل حماية المودعين بما يتـواءم مـع           ف الأعضاءكمعايير دولية للرقابة المصرفية تطبق على الدول        
التطورات والتحولات والمستجدات العالمية التي جعلت معايير الرقابة تتخطى الحواجز المحلية لتصبح معايير             

 المـصرفية   للرقابـة  بازلومن هذه المعايير التي وضعتها لجنة       , دولية تسعى كافة دول العالم للتواءم معها        
از المصرفي وذلك من خلال فحص الحسابات والمستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من            ضمان كفاءة عمل الجه   

 وتجنب تعرضها للمخاطر وتقييم العمليات الداخلية بالبنوك ومـن هـذه العمليـات التحويـل                الأصولجودة  
  .)6( العامة للقوانين الموضوعةالأطر وتوافق هذه العمليات مع للأموالالالكتروني 

  
  
  

  ثالمطلب الثال
  صور التحويل الالكتروني للأموال وشروطه 

 بالتحويـل إلـى     الآمرإن عملية التحويل الالكتروني للأموال تأتي على شكل صورة نقل مبلغ من حساب                  
, أو في بنك أخر     ,  الذي وجه إليه آمر التحويل       البنك نفسه حساب أخر له أو لشخص أخر يسمى المستفيد في          

  .ل الالكتروني للأموال تتخذ صوراًً  مختلفة وشروطاً خاصة وعلى هذا فإن عملية التحوي

                                                 
 بحث مقدم ,الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات , صفوت عبد السلام عوض االله . د) 2(

كليـة الـشريعة   , الذي أقامته جامعة الأمارات العربية المتحـدة  , إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون         
  .1546ص,المجلد الرابع , 2003,  تموز12الى 10في الفترة من , عة دبي والقانون وغرفة تجارة وصنا

   . 1547ص, المصدر نفسه ) 3(
  .74ص, 2007,لبنان, المؤسسة الحديثة للكتاب , الطبعة الأولى ,المصارف والنقود الالكترونية , نادر عبد العزيز شافي. د) 4(
 بحـث مقـدم إلـى       ,ت الالكترونية ومسؤولية جهة التوثيق تجاه الغير المتضرر         توثيق التعاملا , إبراهيم الدسوقي أبو الليل     . د) 5(

كلية الشريعة والقانون   , الذي أقامته جامعة الأمارات العربية المتحدة       , مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون        
   .1850ص, مجلد الخامس ال, 2003,  تموز12الى 10في الفترة من , وغرفة تجارة وصناعة دبي 

 بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمـال المـصرفية         ,المنظور الإسلامي لوسائل حماية المستهلك الالكتروني        , سيد حسن عبدا الله   . د) 6(
 كلية الشريعة والقانون وغرفة تجـارة وصـناعة  , الذي أقامته جامعة الأمارات العربية المتحدة   , الالكترونية بين الشريعة والقانون     

  . 1300ص,المجلد  الثالث , 2003,  تموز12الى 10في الفترة من , دبي 
  .11ص,2001, القاهرة  ,العدد الرابع , نظم الرقابة المصرفية في الدول المتقدمة,  المصري الأهليالبنك , النشرة الاقتصادية ) 7(
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نتنـاول عبـر    : سوف نتناول هذا الموضوع عبر فرعين     , ومن منطلق تلك الأهمية     ,     وعلى هذا الأساس    
ونختتم بالثاني بالحديث عن الشروط الخاصـة لعمليـة التحويـل           , الأول صور التحويل الالكتروني للأموال      

  . وال الالكتروني للأم
  الفرع الأول 

 صور التحويل الالكتروني للأموال
  

 حيث يمكن   الأخير المتداخلة في هذا     والعناصر الإطرافتختلف صور التحويل الالكتروني للأموال حسب           
  :هذه الصور في أربع حالات  إجمال

   ليةالتحويل الالكتروني للأموال حسب عدد البنوك المتداخلة في هذه العم:الحالة الأولى
 تتمثل في التحويل البنكي بين حسابين فـي         الأولى, هنالك صورتان   , فيما يخص عدد البنوك المتداخلة           

ففي الصورة الأولى يقوم البنك بخصم      . بنك واحد والثانية في التحويل البنكي بين حسابين في بنكين مختلفين            
يث يترتب على ذلك نقص جانب الحساب الدائن         وإضافته إلى حساب المستفيد ح     الآمرمبلغ الحوالة من حساب     

وتعتبـر هـذه الـصورة    ,  ليضاف بنفس القدر في حساب المستفيد مع ثبات مجموع أرصدة البنك             الآمرلدى  
الأخيرة من ابسط صور الحوالات وأسرعها وأكثرها استخداماً حيث غالباً ما يتم تحويل الأموال من حـساب                 

عكس فهذه العملية تتم في لحظة واحدة بدون فارق زمني بين عملية الخصم             الادخار إلى الحساب الجاري أو ال     
تتمثل بين حسابين مختلفين في بنكـين مختلفـين   والثانية . والإضافة عند استعمال القيد عن طريق الحاسوب        

  ويقوم في المقابل بنك المستفيد بقيد قيمة الحوالة فـي حـساب            الآمرحيث يتم خصم قيمة الحوالة من حساب        
  .)1(المستفيد ومن ثم تتم عملية المقاصة بين البنكين

  التحويل الالكتروني للأموال حسب المستفيد :الحالة الثانية
البنـك   بالتحويل لدى    الآمر    قد يتم التحويل الالكتروني للأموال من حساب إلى أخر كلاهما مفتوح بحساب             

 أو لدى بنكين البنك نفسهحسابين لشخصين مختلفين لدى كما قد يتم التحويل بين ,  أو لدى بنكين مختلفين    نفسه
 الآمرمختلفين أي هناك صورتان للتحويل الالكتروني للأموال استناداً إلى المستفيد فقد يكون المستفيد هو ذاته                

فالـصورة  . كما قد يكون المستفيد شخصاً مستقلاً عن أطراف عقد التحويل الالكتروني للأمـوال              , بالتحويل  
البنـك  من احد حساباته لدى البنك إلى الحساب أخر في           بإجراء التحويل    الآمر من التحويل تتم إذا قام       الأولى

 بتحويل مبلغ من حساب لدى بنك إلى حساب في بنك أخر وتتميز هذه الـصورة مـن                  الآمروقد يقوم    , نفسه
. وهو ذاتـه المـستفيد والبنـك    الآمرصور التحويل الالكتروني للأموال بأن أطراف هذا العقد هما اثنان فقط     

 أو بنك أخر وفـي هـذه        البنك نفسه  إلى حساب المستفيد لدى      الآمروالصورة الثانية هي التحويل من حساب       
 تحت آمر بنك المستفيد ائتماناً بمبلغ مساوٍ للمبلغ المراد نقله ويقوم هذا الأخير بتقييـد                الآمرالحالة يضع بنك    

   . )2(بعد ذلك تسوى العلاقة بين البنكين قيمة الحوالة في حساب المستفيد و
   التحويل الالكتروني للأموال حسب سرعة التحويل: الحالة الثالثة

,       شهد التحويل الالكتروني للأموال في الآونة الأخيرة تغيراً ملموساً وبالأخص من حيث سرعة التحويل               
 من الوكلاء في جميع أنحاء العـالم        حيث ظهرت شركات متخصصة في خدمة الحوالات تمتلك شبكة واسعة         

حيث يمكن للمستفيد استلام قيمة الحوالة خلال ثواني معـدودة          ,يربطهم نظام معلوماتي مغلق خاص بالشركة       
وهنالك الحوالات العادية التقليدية تأخذ صور التحويل الالكترونـي للأمـوال           . من وقت إصدار آمر التحويل      

فهذا النوع من الحوالات يحتاج إلـى  . اقل تكلفة مقارنة بالحوالات السريعة  التي أصبحت تقل يوما بعد يوم وه        
بعض الوقت لكونه يرد إلى البنك المصدر ويكون وصوله تسلسلياً وحسب تاريخ ورودها إلى البنك المـصدر                 

  .)3( في التنفيذالآخر على إحداهماأو المنفذ حيث لا يتم تقديم 
  للأموال حسب نوع الحوالة التحويل الالكتروني :الحالة الرابعة

                                                 
, الجـزء الثـاني     , )دراسة مقارنة (ني بالبطائق البنكية    المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الالكترو     , ضياء علي احمد نعمان     ) 1(

  .25ص ,2010, المغرب, المطبعة الوطنية 
, لبنـان , منشورات الحلبـي الحقوقيـة    , الطبعة الأولى , المقاصة في المعاملات الالكترونية     , فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي      ) 2(

 .51ص, 2008
, الإسـكندرية  , دار الجامعة الجديـدة للنـشر   , الطبعة الأولى ,  في قانون الانترنتالعقود الرقمية , رانيا صبحي محمد عزب     ) 1(

  .238ص, 2012
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    فيما يخص شروط الحوالة فالتحويل الالكتروني للأموال له صورتين حيث يقترن بشرط أو بشروط معينة               
 أي شرط يتوقـف عليـه       الآمراحياناً واحياناً لا فالحوالة تكون غير مشروطة إذا لم تتضمن آمر صادر عن              

ة الثانية تتمثل في الحوالة المشروطة والتي تتميز عن سـائر           والصور. إيداع مبلغ الحوالة في حساب المستفيد     
 في أمره الموجه إلى البنك والذي يلتزم به هذا الأخير وإلا اعتبر مخـلاً               الآمرالحوالات بوجود شرط يحدده     

فهي , وشروط الحوالة متعددة ويصعب حصرها      , بتنفيذ التزامه الناشئ عن عقد التحويل الالكتروني للأموال         
 إلى البنك المصدر أو البنك المنفذ أو المـستفيد          الآمرف من آمر إلى أخر وهي إما تكون موجهة من قبل            تختل

وجميع هذه الشروط يكون تنفيذها من التزامات البنك وهو إما ينفذها بنفسه أو يلتزم بالتأكد من تنفيذها بنـك                    
  . )1(المستفيد أو المستفيد شخصياً لها

  الفرع الثاني
 صة بعملية التحويل الالكتروني للأموالالشروط الخا

  
هنالك مجموعة من الشروط الخاصة بعملية التحويل الالكتروني للأموال بأعتبارها آلية من ابتكار الـصناعة               

  :المصرفية
  ضرورة وجود حسابين: الشرط الأول 

جارة العراقي الذي سبق         لكي تصح عملية التحويل الالكتروني للأموال طبقاً للتعريف الوارد في قانون الت           
ويجب أن يكون ,  أو لشخصين مختلفين  للعميل نفسه الإشارة إليه لابد أن يكون هنالك حسابان مصرفيان سواء          

 أو أن يكون احد الحسابين مقفولاً حيث انه إذا لم يكن للآمر بالتحويل حساب  غلوقينالحسابان مفتوحين وليسا م   
 يملك الحق بأن يأمر البنك بإجراء أي تحويل وذا قام بالتحويل فإننا فـي                فإنه لا  الآمرلدى البنك الموجه إليه     

هذه الحالة نكون أمام حوالة مصرفية فهي لا تشترط وجود حساب للآمر في البنـك عنـدما يـصدر آمـر                     
  .)2(التحويل

  يجب أن يرد التحويل المصرفي على مبلغ من النقود: الشرط الثاني 
ملية التحويل الالكتروني للأموال أن يرد التحويل المصرفي نقل كمية مـن                 من الشروط الجوهرية في ع    

جرت العـادة بـين البنـوك أن      , وعلى هذا الأساس    ,  إلى محفظة المستفيد     الآمرالأوراق المالية من محفظة     
   . )3(التحويل المصرفي لا يرد إلا على النقود بأعتبارها الوسيلة السائدة في الوفاء وأداء الالتزامات 

   يكون آمر التحويل المصرفي مكتوباًأنيجب : الشرط الثالث 
وهذا الشرط نص عليه قانون التجارة العراقي الذي سبق الإشارة إليه والذي اشترط لكـي يـتم النقـل                         

 إذا ما حصل منازعة معينة أمـام        بالنقل مكتوباً لكي يتم إثباته     الآمر يكون   أن والمستفيد   الآمرالمصرفي بين   
 بالتحويل أوامرهم البنوك نماذج مطبوعة تسلمها لعملائها في إصدار        أعدتولقد  . لقضاء بأعتباره دليلاً كتابياً     ا

.  وقيمة المبلغ واسـم العميـل        الآمرفيحتوي هذا النموذج على البيانات المطلوبة في آمر التحويل مثل توقيع            
ويرى بعض الفقه   ) . 329( في المادة    1999نة   لس 17كذلك اخذ على هذا النهج قانون التجارة المصري رقم          

  .)4( يكون آمر النقل شفاهة أن ولا يجوز الآمر شرط الكتابة هي شرط لصحة انعقاد أن
  
  

   لتنفيذ آمر التحويل المصرفيالآمروجود رصيد كاف في حساب : الشرط الرابع 
 كان مقابـل الوفـاء   إذا(ما يأتيعلى ) أولاً/265(    لقد نص قانون التجارة العراقي السالف الذكر في المادة   

 مباشرة جاز للمصرف أن يرفض تنفيـذه        الآمر موجها من    الآمراقل من القيمة المذكورة في أمر النقل وكان         
يتضح من نص الفقرة أعلاه أن القانون العراقي قـد اشـترط وجـود          )  بذلك دون إبطاء   الآمرعلى أن يخطر    

 مسؤولية مدنية   أي بإيجاده ولم يرتب عليه      الآمرلكنه لم يلزم    التحويل   لتفيذ أمر    الآمررصيد كاف في حساب     
                                                 

دار الثقافـة   , الطبعة الأولى   , )دراسة قانونية مقارنة  (عقد التحويل المصرفي الالكتروني     , محمد عمر ذوابة    , أكرم ياملكي   . د) 1(
  .29ص,عمان , للنشر

  .353ص,2002, عمان, دار الثقافة للنشر, الطبعة الأولى , لتجارية وعمليات البنوك الأوراق ا, عزيز العكيلي ) 2(
بـدون دار   , 3الطبعة  , الجزء الأول , موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية        , محي الدين إسماعيل علم الدين      ) 3(

  .402ص, 2001,القاهرة , نشر 
  .95-94ص, مصدر سابق , ابة محمد عمر ذو, أكرم ياملكي . د) 4(
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وقـانون  ) 335( وبذات الحكم اخذ قانون التجارة المصري في المـادة           . بتقديم المقابل  إخلاله جزائية على    أو
علـى عكـس قـانون التجـارة         )370(وقانون التجارة العماني في المادة      ) 360(التجارة الكويتي في المادة     

 أنونـرى   .  الذي لم يشترط مقابل للوفاء بأمر التحويل المصرفي لدى البنـك             1966 لسنة   12الأردني رقم   
 في نص   1999 لسنة   17المشرع العراقي قد ساير المشرع المصري من خلال قانون التجارة المصري رقم             

لا بل أن المشرع العراقي     . والتي اشترطت وجود رصيد كاف من اجل تنفيذ آمر التحويل           ) أولاً/335(المادة  
 والتي نصت على  ) ثانياً/265(قد قبل الوفاء الجزئي إذا وافق على ذلك المستفيد وهذا ما يفهم من نص المادة                

وعلى .  من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك             كان أمر النقل مقدماً    إذا(
  .)1() بالرفض الصادر من المستفيدأويد المقابل الجزئي المصرف أن يؤشر على أمر النقل بق

 
  المبحث الثاني

عن عملية التحويل الالكتروني دنية مسؤولية البنك الم
 للأموال 

  
 هو ما تقرر في الفقه والقضاء المقارن بأنها المـسؤولية عـن تعـويض               عموماً    إن المقصود بالمسؤولية    

وعند تنفيذ البنك لإحدى الخدمات المصرفية مثـل     , ر في ذمة المسؤول   الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقر     
حيث إننا حـين نتحـدث عـن        , عملية التحويل الالكتروني للأموال فإنه قد يتعرض إلى قيام المسؤولية بحقه          

ويخرج عن نطاق بحثنا هذا المـسؤولية       , فإننا نتحدث عن المسؤولية القانونية      ) مسؤولية البنك (المسؤولية أي   
ومع ربه التي يتمثل الجزاء بها بجزاء ذاتـي شخـصي مثـل             , نفسه   الأدبية التي تعنى بعلاقة الشخص مع       

 على الشخصيات المعنوية مثل البنـوك وغيرهـا مـن            مما لا مجال لأعماله    الشعور بالذنب وتوبيخ الضمير   
  .الشخصيات المعنوية

نتنـاول عبـر    : ثلاث مطالب  المبحث   في هذا  سوف نتناول , ومن منطلق تلك الأهمية     ,    وعلى هذا الأساس  
الثـاني بالحـديث عـن      ناقش فـي    ون, مسؤولية البنك العقدية عن عملية التحويل الالكتروني للأموال         الأول  

مـسؤولية   ونختتم بالثالث بالحديث عـن    , ملية التحويل الالكتروني للأموال     مسؤولية البنك التقصيرية عن ع    
  .مخاطر في عملية التحويل الالكتروني البنك على أساس نظرية تحمل ال

 
  المطلب الأول

مسؤولية البنك العقدية عن عملية التحويل الالكتروني 
 للأموال
  

 عقدي إذا كان الخطأ ناشئاً عن إخلال البنك بإحدى الالتزامات الـواردة             أساستكون مسؤولية البنك على         
ويمكن أن يأخذ هذا العقد     ,ن البنك والعميل عند فتح الحساب       والعقد يبرم بي  ,في العقد المبرم بين العميل والبنك       

أن يتلاقى إيجاب البنك مع قبول العميل على        ببين العميل والبنك    الشكل الالكتروني في التعاقد كأن يتم الاتفاق        
أو  تكون الخدمة الواردة في هذا العقد المبرم محـددة           أنويجب  . الشبكة الدولية مثل عقد الخدمات المصرفية       

ويحرص البنك الملتزم بتقديم هذه الخدمة على تحديد وبيان نطاق التزامه لأن الغموض وعـدم               ,قابلة للتحديد   
 التزام البنك بأداء الخدمة هو التزام بتحقيق نتيجة ولـيس           أنوالقاعدة العامة   . الوضوح يفسر في غير صالحه    

لا بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو حدوث        التزام ببذل عناية ولا يستطيع البنك التخلص من المسؤولية إ         
وهذا ما  . )2(زلزال أو نشوب حرب أو قطع التيار الكهربائي في كل المنطقة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور                

 أنإذا أثبت الـشخص     ( المعدل   1951لسنة  ) 40(من القانون المدني العراقي رقم      ) 211(نصت عليه المادة    
 أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ            ةأجنبي لا يد له فيه كآفة سماوي      الضرر قد نشأ عن سبب      

 والى نفس الاتجاه ذهب المـشرع       )المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك            
  . )165(المصري في القانون المدني المصري بالمادة 

                                                 
  .101ص, 1999, القاهرة , بدون دار نشر , موسوعة البنوك, عبد الفتاح مراد) 1(
مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية    , )المشاكل التي تثيرها  - معاملاتها -ماهيتها(البنوك الالكترونية   ,  بدوي   ببلال عبد المطل  . د) 2(
 .109ص, 2004,شباط, السنة السادسة والأربعون, لعدد الأول ا, جامعة عين شمس, كلية الحقوق , 
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بإحدى هذه الالتزامات الواردة بالعقد تمثل في خطأ البنك ونـتج           ونستخلص من هذا الكلام أن أي إخلال            
 ما تحققت هذه المـسؤولية      وإذا.عن هذا الخطأ ضرر فأصاب العميل فإن المسؤولية العقدية تحققت تجاه البنك           

  . السببية رابطة الثلاثة وهي الخطأ والضرر والأركانهاعلى البنك فإنها تكون قد تحققت بإجتماع 
ونكرس , نتناول عبر الأول ركن الخطأ      : لأساس سوف نقوم بتقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع          وعلى هذا ا  

ونختـتم بـالرابع   ,  الـسببية  رابطـة ونخصص الثالث للحديث عن ركن ال, الثاني للحديث عن ركن الضرر  
    . بالحديث عن مسؤولية البنك العقدية المباشرة وغير المباشرة

 
  الفرع الأول 

  رآن الخطأ
  

 القانون المتمثلة فـي     أحكاموالخطأ بوجه عام هو مخالفة      , الخطأ هو الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية             
بما التزم به فـي العقـد       ) البنك  ( يتمخض الخطأ العقدي عن إخلال المدين       و.1تصرف قانوني أو عمل مادي    

  :ية العقدية التي يتوفر فيها شرطان المبرم بينه وبين العميل حيث ينتج عن هذا الإخلال قيام المسؤول
خدمة : لصالح العميل مثل     وجود عقد بين البنك والعميل يلتزم البنك بموجبه أداء الخدمات المصرفية             :الأول  

  .التحويل الالكتروني للأموال مقابل مبلغ زهيد يحصل عليه البنك إزاء هذه الخدمة
 على سبيل المثال كأن يتأخر البنـك        الأخطاءومن هذه   , وجود ضرر أصاب العميل نتيجة خطأ البنك        : الثاني

ففي هذه الحالة أخل البنـك      , في تنفيذ آمر التحويل المصرفي وترتب على ذلك التأخير ضرر أصاب العميل             
 هذا البنك أي بنك العميل قد اختار بنكاً ثالثـاً فـي            أنبالتزامه تجاه العميل وهذا الإخلال اوجب المسؤولية أو         

  .)2(بالضرر) العميل (الآمر أصابتحويل الذي حصل منه التأخير في تنفيذ آمر التحويل مما عملية ال
علاقة عقدية أساسها العقد المبرم بين الطرفين مهما كان شكل هذا العقـد             ولما كانت علاقة العميل بالبنك          

بيوتر فـي عمليـة التحويـل        الكوم متستخد البنوك   أنوبما  , سواء اتخذ الشكل العادي أو الشكل الالكتروني        
 تقوم مسؤولية هذه البنوك على      أنفمن الوارد   , الالكتروني للأموال عندما يطلب منها العميل تنفيذ هذه العملية          

فـإن القـضاء    ,  الخطأ الناتج عن استخدام الكومبيوتر مما ينتج عن هذا الخطأ ضرر يصيب العميـل                أساس
لا يجوز للبنك الاستقلال عن الكومبيوتر والاختفـاء        : ضت بأنه   الفرنسي في حكم لمحكمة النقض الفرنسية ق      

أي قيـد   :  قضت بأنه    1987 وفي حكم أخر لها عام       . التي يعمل بها للتنصل من المسؤولية        الآليةوراء هذه   
يخرج من البنك غير صحيح نتيجة لاستخدمه الكومبيوتر فإن هذا القيد خرج من العاملين في إدارة حـسابات                  

مـن القـانون    ) 1382(وبهذا الصدد قضت المادة     .  هم الذين يزودون الكومبيوتر بهذه المعلومات      نهملأالبنك  
 ع وفي نفس هذا السياق ذهب المـشر .)3(المدني الفرنسي انه مجرد التقصير والإهمال يكفي للحكم بالتعويض      

 من خلال المادة     2012 لسنة   )78( رقم   قانون التوقيع الالكتروني والمستندات الالكترونية    العراقي من خلال    
لا يعد الزبون مسؤولاً عن أي قيد غير مشروع يدخل في حسابه بواسطة              (  أنه والتي نصت على  ) ثانياً/26(

ويقصد هنا بالقيد الغير مشروع أي قيد مالي أضـيف          ) تحويل الكتروني مالم يكن ناجماً عن خطئه أو إهماله          
) 27( وهذا ما ذهب إليه المشرع الأردني في المـادة           .و تفويضه على حساب الزبون دون علمه أو موافقته أ       

 التي قررت مسؤولية البنك عن أي قيد غير مشروع على حـساب العميـل               ةمن قانون المعاملات الالكتروني   
  . )4(بواسطة التحويل الالكتروني إذا تم إبلاغ البنك بإحتمال دخول الغير إلى الحساب أو فقدان بطاقته

 كان نوعه يعطي للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض وهـذا مـا   اًأي كل خطأ    أن, ح مما تقدم     يتض     إذاً
كل تعـد يـصيب الغيـر بـأي ضـرر يـستوجب              (أنذهبت إليه القانون المدني العراقي السابق ذكره إلى         

, اته المـصرفية  بذل العناية والتبصير عند استخدامه الكومبيوتر في تنفيذ عملي      ويجب على البنك     )5()التعويض

                                                 
, بغѧѧداد, مكتѧѧب الغفѧѧران الخѧѧدمات الطباعيѧѧة  , الطبعѧѧة الأولѧѧى , القѧѧضاء الإداري, محمѧѧد علѧѧي جѧѧواد آѧѧاظم  .د, نجيѧѧب خلѧѧف احمѧѧد . د) 1(

  .220ص , 2010
, الأردن , دار الثقافة للنشر, الطبعة الأولى   , القانونية  التحويل الالكتروني للأموال ومسؤولية البنوك      . سليمان ضيف االله الزبن     ) 2(

  .142ص
دار , الطبعة الأولـى , تنقيح الدكتور محمد سعيد الرحو, الجزء الثاني, المبسوط في شرح القانون المدني  , حسن علي الذنون    . د) 3(

 . 459ص,2006, عمان, وائل للنشر 
 .734ص, بق مصدر سا, محمد عمر ذوابة , أكرم ياملكي. د) 4(
  .1959لسنة ) 40(القانون المدني العراقي رقم , ) 204(المادة ) 5(
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 يزاول هـذه العمليـة      أنولان عملية التحويل الالكتروني للأموال هي من العمليات المصرفية فإن على البنك             
  .  على وجه الاحتراف 

  الفرع الثاني
 رآن الضرر

  
 أي  والإفـساد وهو الركن الثاني من أركان المسؤولية العقدية ويمكن تعريفه بأنه الائتلاف والاسـتهلاك                   
 يكون ناتجاً عن أخطاء البنك حتى تقوم مسؤولية البنك          أن وجد الضرر فيجب     وإذا.)1( بالآخرين مفسدة   إلحاق

إما إذا وجد الضرر مع انتفاء الخطأ فإنه طبقاً لقواعد المسؤولية المدنية تنتفي مسؤولية البنك وايضاً لايكفي                 , 
, قواعد المسؤولية المدنية فإنه تنتفي مسؤولية البنك        فإذا وجد الخطأ وانتفى معه الضرر فطبقاً ل       , لوجود خطأ   

إذا وجد عنصرا الخطأ والضرر وانتفت العلاقة السببية بينهما فأنه طبقاً لقواعد المـسؤولية المدنيـة تنتفـي                  و
  .)2(البنك        مسؤولية

ة فيه الـشروط     يكون هذا الضرر متحقق    أن قيام مسؤولية البنك ويجب       تحديد إذا الضرر عنصر مهم في         
  :)3(التالية 
  . يكون الضرر نتيجة مباشرة وطبيعية للخطأأن -1
 . يكون ملموساً واضحاً للعيانأن يكون الضرر حالاً أي أن -2
 .يكون الضرر محتملاً أو متوقعاً  لاأن -3

ينه  إذا تحققت الشروط السابقة وثبت إخلال البنك بأحد بنود العقد المبرم ب            إلاعليه لا تقوم مسؤولية البنك      
 يحث ضرراً للعميل وقيام علاقـة       أنوبين عمليه عند فتح الحساب ومن شأن هذا الإخلال من قبل البنك             

 على البنك ويتحمل المـسؤولية      ةالمسؤولي تثار   الأركانسببية بين الخطأ والضرر فأذا تحققت جميع هذه         
حمل المسؤولية عن الضرر     البنك يت  أنحيث  , عن الضرر المحقق بل تتعدى المسؤولية إلى ابعد من ذلك           

ومن جهة أخرى فأن الضرر قد يكون مادياً      .  المؤكد الوقوع وعن تفويت الفرصة هذا من جهة          يالمستقبل
أو معنوياً ويتحقق الضرر المادي مثلاً التأخير في تنفيذ عملية التحويل الالكتروني للأموال مما نتج عنـه    

قق عندما يتأخر تنفيذ التحويل الالكتروني للأموال للعميل         فيتح الأدبيإما الضرر   . انخفاض سعر الدولار    
  . تجاه المستفيد وخاصة إذا كانوا تجاراً مصداقيته الآمرفيصيب هذا 

 
  الفرع الثالث

 الرابطة السببية 
  

 توجد رابطة سببية بين خطأ البنك والـضرر         أن يجب   إذ وهي الركن الثالث من أركان المسؤولية            
ل تجعل الأول علة الثاني وسبب وقوعه وهذه الرابطة تعتبر جوهر المسؤولية ومنـاط               العمي أصابالذي  

وفي المسائل  . فأذا انعدمت هذه الرابطة بين الخطأ والضرر فهنا لا مجال للمطالبة بالتعويض             , وجودها  
مـا لهـذه     المعقدة التي يصعب تحديدها بسهولة نظـراً ل        الأمورالالكترونية يعد تحديد رابطة السببية من       

  .)4( الأجهزةالمسائل من عوامل خفية ترجع إلى تداخل المعلومات وتركيب 
 سـابقا وكـذلك     إليهاالتي تمت الإشارة    ) 211(وعلى هذا نص القانون المدني العراقي في المادة               

بـل  ,  الرابطة السببية على العميل وليس علـى البنـك           إثبات أي   الإثباتويقع عبء   .المشرع المصري   
على نفي هذه الرابطة بالسبب الأجنبي الذي لا يد له فيه أو يرجع إلى خطـأ                 بالإثباتقتصر دور البنك    ي

قانون المدني فـي المـادة      الوعلى هذا الاتجاه ذهب المشرع العراقي من خلال         , الدائن العميل أو الغير     
م عليه بالتعويض لعـدم الوفـاء       إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام عيناً حك         (بالقول  ) 168(

وكذلك يكـون الحكـم إذا      ,  استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه              ان بالتزامه مالم يثبت  
وهذا ما ذهب إليه أيضاً المشرع المصري في القانون المدني المـصري            ) تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه    

  .منه) 215(من خلال المادة 

                                                 
  .231ص, مصدر سابق , محمد علي جواد آاظم .د, نجيب خلف احمد . د) 1(
  .153-152ص ,مصدر سابق , سليمان ضيف االله الزين ) 2(
 .291ص, 2009, بدون دار نشر, صادر الالتزامالجزء الأول م, النظرية العامة للالتزام , نزيه محمد الصادق المهدي ) 3(
  .335ص,2007,الإسكندرية , دار الجامعة الجديدة , الطبعة الأولى, المسؤولية الالكترونية , محمد حسين منصور . د) 4(
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قع على عاتق العميل إلا إذا كان هنالك شرط بين العميـل            يأن عبء الإثبات    ,  مما تقدم    إذا نستخلص     
 على البنك وليس على العميل ففي هذه الحالة فأن أثبات البنـك             واقعاً الإثبات يكون عبء    أنوالبنك على   

 لا يد لـه     بيأجن يكون الضرر الذي وقع على العميل راجعاً لسبب          أنيتمثل في نفي الرابطة السببية أي       
 الكومبيوتر بالبنك نتيجة تدميرها بسبب عاصفة أو زلزال أو حـرب        أجهزةفيه كالقوة القاهرة مثلاً توقف      

  .عسكرية 
 

  الفرع الرابع 
 مسؤولية البنك العقدية المباشرة وغير المباشرة

 
ك وهـو فـي صـدد           لقد تناولنا في موضوع سابق من هذا البحث متى تتحقق المسؤولية العقدية على البن             

وصف هذه المسؤولية هل هي شخصية       الوقوف على    ولكن في هذا الفرع نريد    . التحويل الالكتروني للأموال    
 هي شخصية وغير مباشرة ؟ وعلى هذا الأساس سوف نحاول الإجابة على هذا التساؤل من خلال                 أمومباشرة  

  : التالي    التقسيم
  مسؤولية البنك العقدية المباشرة: أولاً 

من القانون المدني العراقي للشخص المعنوي التمتع بجميع الحقوق إلا مـا كـان منهـا                ) 47(اعترفت المادة   
ولقد رأى الفقه والقضاء علـى انـه إن         . ملازماً لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقرها القانون         

ة للشخص المعنوي فهي تقع علـى       تحققت المسؤولية العقدية على الشخص فهي لا تتنافى مع الطبيعة الخاص          
 البنك شخص اعتباري ويتم تسجيله على شكل شركة مساهمة والـشركات            أنوحيث  ,  وليس على ذاته   أمواله

فأن البنك يسأل مسؤولية عقدية في عملية       , )1( عليها القانون هذه الصفة    أضفىهي من الأشخاص المعنوية التي      
ويأخذ إخـلال   . الذي اخذ صفة عقد بين البنك وبين العميل         الاتفاق  التحويل الالكتروني للأموال إذا اخل بهذا       

  :)2(البنك بهذا الاتفاق الصور التالية
  .فقد يكون عدم التنفيذ كلياً أو جزئياً  ,  تنفيذ البنك لالتزامه الناشئ عن هذا الاتفاقمعد -1
 .فاً للقانون نفذ البنك العملية الالكترونية ولكن جاء التنفيذ مخالفاً للاتفاق أو مخال -2
 . التنفيذ جاء متأخراً عن الموعد المطلوب أو المحدد الذي رسمه القانون أنأو  -3

ولكن تنتفي مسؤولية البنك العقدية وإن أخل بأحد الصور السابقة إذا كان احد هذه الالتزامات يخـل                     
 وهذا ما نص عليه قانون المصارف العراقي        2004لسنة  ) 93(رقم    العراقي بأحكام قانون غسل الأموال   

لا يعتبر إفـشاء المـصرف لأي        (ما يأتي التي نصت على    ) ثانياُ/35( في المادة    2004لسنة  ) 94(رقم  
معلومات بحسن نية بموجب هذه المادة خرق للسرية المصرفية إضافة إلى ذلك لا يتحمل البنك المركزي                

. لان البنك قام هنا بالالتزامات المفروضة عليه        )  مسؤولية مترتبة على ذلك      العراقي ولا المصارف أية   
 وأعفـى  2000لسنة ) 28(والى نفس الاتجاه سار المشرع الأردني من خلال قانون البنوك الأردني رقم      

 لا  أنولكن يجب على البنـك      . البنك من أية مسؤولية إذا كانت متوافقة مع قانون غسل الأموال الأردني             
  . ومقصراً ئاًًيستغل هذه الأحكام ليضر بمصلحة عميله وإلا اعتبر مخط

    وتكون مسؤولية البنك العقدية شخصية عندما يحدث إخلاله بالتزاماته بواسـطة الـشخص المخـول               
بالتعبير عن إرادته وهو في العادة رئيس مجلس إدارة البنك أو المدير المفوض أو مـن يمثلـه قانونـاً                    

  .خطأ إلى البنك الشخص المعنوي فتقوم هنا مسؤوليته العقدية الشخصية وينسب هذا ال
  مسؤولية البنك العقدية غير المباشرة: ثانياً

وقلنـا إن    ,تطرقنا في موضوع سابق إلى مسؤولية البنك الشخصية والمباشرة عند تنفيذه لالتزاماته                  
, رتبة عليه بموجب عقد تقديم الخدمات المصرفية        الأصل أن يقوم البنك بنفسه بتنفيذ كافة الالتزامات المت        

 خاصة إذا كانت –لكن البنك قد يحتاج عند تنفيذه لهذه العملية        . ومنها عملية التحويل الالكتروني للأموال      
 إلى بنوك أخرى لإتمام هذه العملية فمن هو المسؤول أمـام            –عملية التحويل هذه خارج دولة مقر البنك        

  لية؟ العميل في هذه العم

                                                 
نشور في مجلة بحث م, ) في ضوء المعاملات الالكترونية البحريني(البيع عبر الانترنت وحماية المستهلك , محمد سعد خليفة . د) 1(

  .401ص, 2008, يناير , العدد الأول , المجلد الخامس , جامعة البحرين, آلية الحقوق , الحقوق 
  .وما بعدها370ص, مصدر سابق, محمد حسين منصور . د) 2(
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 :يكون من خلال التالي, للإجابة على هذا التساؤل 
  
  مسؤولية البنك العقدية عن فعل الغير -1

يصح وفـاء   ( المعدل على    1959لسنة  ) 40(من القانون المدني العراقي رقم      ) ا/375(    نصت المادة   
 والمـدين   ويصح وفاؤه من أي شخص أخر له مصلحة في الوفـاء كالكفيـل            , الدين من المدين أو نائبه      

ويصح أيضاً وفاء الدين من أجنبي لا مصلحة        ( من المادة أعلاه على     ) 2(كما نصت الفقرة    ) المتضامن  
من القانون المدني الأردني علـى   ) 317/1(كما نصت المادة    ...) له في الوفاء بأمر الدين أو بغير أمره         

كما نصت المادة   ) صلحة في الوفاء  يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص أخر له م             ( انه  
من تعليمات ممارسة البنوك لأعمالها الالكترونية الصادرة عن البنك المركزي الأردني والذي لـم              ) 10(

 في مسألة ممارسة البنوك للإعمال الالكترونية حيـث نـصت            ألان البنك المركزي العراقي    لحدينظمها  
ولية مباشرة عن أي تجهيزات أو أنظمـة أو تعاقـدات أو            يكون البنك مسؤولاً مسؤ    (على أن المادة أعلاه   

  .)بوسائل الكترونية , خدمات يقدمها طرف ثالث له بخصوص تنفيذ عملياته 
وان البنك الوكيل لا يكون     " ...    وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية حيث جاء في حكم حديث لها             

ر البنك المراسل أو فيما أصدره له مـن تعليمـات           مسؤولاً من قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيا         
  )1(..." أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل

 القضائية انه إذا استعان البنك بغيره لتنفيذ        والأحكامومن خلال النصوص القانونية     , يتضح مما تقدم         
 ـ     أن وارتكب هذا الغير خطأً ومن شأن هذا الخطأ          هالتزامات زام ممـا يـصيب      يفضي إلى عدم تنفيذ الالت
 فهنا تثور مسؤولية البنك العقدية عن فعل الغير وللبنك الرجوع على هذا الغير بالتعويض               بالضررالعميل  

إذا وعد شخص بأن يجعـل      ( من القانون المدني العراقي على انه       ) 151/1(المادة  وهذا ما نصت عليه     
 أن يعوض من تعاقد لذا رفض الغير        أنيه  الغير يلتزم بأمر فأنه لا يلزم بوعده ولكن يلزم نفسه ويجب عل           

حيث يبقى البنك مسؤولاً أمام العميل مسؤولية مباشرة ما دام انه هو من اختار الغير لتنفيذ هذا                 ...) يلتزم  
  .الالتزام 

 مسؤولية البنك العقدية عن فعل الأشياء التي تحت حراسته -2
هب رأي إلى فكرة تحمل تبعـة الـشيء         إن الفقه اختلف في تكييف أساس مسؤولية حارس الشيء فذ             

 المـسؤولية هـي خطـأ       أسـاس  أنوذهب رأي أخر إلى     . الذي تحت حراسته مهما كان سبب الضرر        
 قد فلت من تحت يـد الحـارس وفقـد     الآمر العميل ضرر بفعل هذا الشيء فإن        أصابالحراسة فإنه إذا    

ع بالمسؤولية بحجة انه بذل العنايـة       ولا يجوز للحارس ان يدف    , السيطرة على هذا الشيء محل الحراسة       
 فإن مسؤوليته   الأجنبيولكنه فقد سيطرته عليه ولكن إذا دفع بحجة السبب          , المطلوبة لحراسة هذا الشيء     

كـل مـن تحـت      ( من القانون المدني العراقي على انه       ) 231(حيث نصت المادة    , )2( الصدد اتنتفي بهذ 
ب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكـون مـسؤولاً عمـا          تصرفه آلات ميكانيكية أو أشياء أخرى تتطل      

هذا مع عدم الإخلال بمـا      , تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة والحذر لمنع وقوع هذا الضرر               
مـن  ) 178(والى نفس الاتجاه ذهب المشرع المصري من خلال المـادة         ) يرد في ذلك من أحكام خاصة     

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة         ( لى أن  المدني المصري والتي نصت ع     القانون
أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقع الـضرر                   

  . )كان لسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة
 الضرر واقعاً من الشيء محل العقد فإن المتعاقد هنا يـسأل علـى               انه إذا كان    إلى     وذهب رأي أخر  

 المسؤولية التقصيرية لان الضرر هنا وقع من غير إخلال بالالتزام الموجود في العقد المبرم بينهما                أساس
)3(.  

                                                 
 .167ص,مصدر سابق, سليمان ضيف االله الزين : نقلا عن, 2008/شباط/24 في جلسة يوم الخميس الموافق 8695الطعن رقم ) 1(
 .ا وما بعده336ص, مصدر سابق, نزيه محمد الصادق المهدي . د) 2(
مسؤولية المصرف عن الأضرار الناشئة عѧن اسѧتخدام النظѧام الرقمѧي الالكترونѧي فѧي العمليѧات المѧصرفية                    , نوري حمد الخاطر    . د) 3(

لمصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون الذي أقامته   بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال ا     , بين المسؤولية المدنية وفعل المباشرة والتنسيب       
المجلѧد  , 2003, تمѧوز 12الѧى  10جامعة الأمارات العربية المتحدة بالتعاون مع آلية الشريعة والقانون وغرفة وتجارة دبي في الفترة مѧن     

 .1802ص, الرابع 
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    وفي رأينا المتواضع أن مساءلة البنك على أساس تحمل التبعة وتحمل المخاطر هي الأساس الأنسب               
ءلة البنك والحجة في هذا أن عميل البنك هو خارج إطار العمل المصرفي فعند وقوع الخطـأ مـن                   لمسا

ويقابل هذا سهولة تنصل البنك من      , الشيء محل حراسة البنك فإنه يصعب على العميل إثبات هذا الخطأ            
  .مسؤوليته بحجة السبب الأجنبي

  
  مسؤولية البنك العقدية عن أفعال تابعة-3

وحيـث  , ثر تطبيقات المسؤولية المدنية للبنك تتمثل في مسؤولية المتبوع عن أعمال التـابع              إن أك      
نتحدث عن هذا النوع من المسؤولية يجب أن يتوافر فيها شرطان حسب القواعد المنظمة لهذه المسؤولية                

  :)1(وهما
ة للمتبوع على التابع    وهي وجود سلطة فعلي   : أن يكون بين المتبوع والتابع علاقة وهي علاقة التبعية            -  أ

  . حيث أن للمتبوع أن يصدر له الأوامر ويقوم بتوجيهه ومراقبته لتنفيذه لهذه الأوامر
 . عمله خطأ يحدث ضرراًأثناء يقع من التابع أن -  ب

الحكومة والبلـديات والمؤسـسات     ( من القانون المدني العراقي على ان       ) 219/1(نصت المادة       وقد  
ة عامة وكل شخص يستغل احد المؤسسات الصناعية أو التجارية مسؤولون عن            الأخرى التي تقوم بخدم   

كمـا  )  قيامهم بخدماتهم    أثناءإذا كان الضرر ناشئاً عن تعدً وقع منهم         , الضرر الذي يحدثه مستخدموهم     
يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الـذي       ( من القانون المدني المصري على انه       ) 174/1(نصت المادة   

  ) تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببهايحدثه 
 التـي   الأفعـال  البنك يكون مسؤولاً عن      أنيتضح من النصوص القانونية أعلاه      , في ضوء ما تقدم         

 نـاء أث ويصدر هذا الفعل المضر من التابع        , له أتباعتضر بالعملاء التي تصدر من موظفيه بأعتبار أنهم         
 البنك أو رئيس مجلـس      وولا يعتبر ممثل  , السابقة   وظيفته أو بسببها حسب ما مبين من النصوص المواد        

 أنعلى انه يـستطيع المتبـوع       .  البنك أو من إتباعه بل هم من يمثله قانوناً           و في البنك من موظف    الإدارة
ية واللازمـة لمنـع وقـوع       يتخلص من المسؤولية إذا اثبت انه قد بذل ما ينبغي من العنايـة الـضرور              

يـستطيع  ( من القانون المدني العراقي على انـه        ) 219/2(نصت عليه صراحة المادة      هذا ما و.الضرر
 الضرر كان لابـد     أن يتخلص من المسؤولية إذا اثبت انه بذل العناية لمنع وقوع الضرر أو              أنالمخدوم  

 .)العناية   واقعاً حتى لو بذل هذه 
  

  المطلب الثاني
لية البنك التقصيرية عن عملية التحويل مسؤو  

 الالكتروني للأموال
   

تعرف المسؤولية التقصيرية بأنها التزام الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعلـه الشخـصي أو         
عن فعل من هم تحت رعايته أو رقابته من الأشخاص أو الأتباع أو تحت سيطرته الفعلية من الحيوان أو                   

  .)2(ير الحية الأخرى في الحدود التي يرسمها القانونالبناء أو الأشياء غ
إمـا المـسؤولية    . إذا بالمسؤولية العقدية فإن العقد مصدر الالتزام الذي ترتب عليه هـذه المـسؤولية               

 عن الإضرار بالغير الذي تنـشأ عنهـا المـسؤولية           عالتقصيرية فان القانون هو مصدر الالتزام بالامتنا      
  .التقصيرية عند مخالفته

والتـي  ) 204(   وقد سار المشرع العراقي على هذا النهج من خلال القانون المدني العراقي في المـادة              
 المشرع العراقي قد    أنحيث  ) كل تعد يصيب الغير بأي ضرر أخر يستوجب التعويض         (  ان نصت على 

 والضرر والعلاقـة    الخطأ( اخذ بأركان المسؤولية المدنية التقصيرية والتي تتضمن الأركان الثلاثة وهي           
وخطأ البنك في المسؤولية التقصيرية يتمثل في إخلال البنك بالتزام قانوني ويقوم هذا الإخلال              ) . السببية  

  :)3(على ركنين ) أي الإخلال بالتزام قانوني( 

                                                 
 .212ص, مصدر سابق, نزيه محمد صادق المهدي . د) 4(
الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي        , والأستاذ محمد طه البشير   , والأستاذ عبد الباقي البكري   , الحكيم   عبد المجيد . د) 1(
 . 198ص,1980, حقوق الطبع محفوظة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية , الجزء الأول, 
 .403ص, مصدر سابق, محمد سعيد خليفة . د) 2(
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 والمتمثل في التعدي وهو عبارة عن انحراف في السلوك علـى غيـر              وهو الركن المادي  : الركن الأول   
  .شخص العاديسلوك ال

 وهو الركن المعنوي المتمثل بالإدراك فهو إدراك الشخص للفعل الذي يقوم به وهو التمييز               :الركن الثاني 
كأن يخل البنك بالتزام قانوني الذي يـضمن        ,وتقوم مسؤولية البنك التقصيرية إذا توافرت هذه الشروط         , 

علومات عن العميل دون وجه حق كـان قـد          على سبيل المثال قيام البنك بنشر م      . عدم الإضرار بالغير    
حصل عليها البنك من عملية تحويل الكتروني للأموال أجراها لعميله حينها كانت تربطهم علاقة عقديـة                
ولكن بعد أن انقضت هذه العلاقة قام البنك بنشر هذه المعلومات من خلال من يمثله أو من خـلال احـد                     

 المسؤولية التقصيرية في عملية التحويل الالكتروني للأمـوال         إذا فإن مساءلة البنك على أساس     . موظفيه  
  .  رأينا عدم الإسهاب بها لا تتعدى حدوداً ضيقة لذا

نكرس الأول للحديث عـن جـواز        : فرعين    وعلى هذا الأساس سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى          
 ونختتم بالثاني بالحديث عـن عـدم        ,الاتفاق على التخفيف أو التعديل أو الإعفاء من المسؤولية العقدية           

   .جواز الاتفاق على التخفيف أو التعديل أو الإعفاء من المسؤولية التقصيرية
  
  

  الفرع الأول 
جواز الاتفاق على التخفيف أو التعديل أو الإعفاء من 

 المسؤولية العقدية
  

 ـ                  إن الإرادة الحـرة هـي أسـاس        لما كان العقد نتاج سلطان الإرادة و وليد إرادة المتعاقـدين إذاً ف
ولقد نصت المـادة    . )1(وهي التي لها أن تعدل قواعدها       , وهي التي أنشأت قواعدها     , المسؤولية العقدية   

يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب         ( من القانون المدني العراقي على انه       ) 259/2(
ومع ذلك يجوز للمدين أن     , شأ عن غشه أو عن خطأه الجسيم        على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا التي تن       

) يشترط عدم مسؤوليته من الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيـذ التزامـه                 
إلا أن البنـوك    . من القانون المدني المـصري      ) 217/2(وهذا ما سار إليه المشرع المصري في المادة         

ذه العقود يتم بموجب هذه الشروط تنصل البنوك من المسؤولية عن الأخطاء            غالباً ما تضع شروطاً في ه     
فهذه الشروط تكون صحيحة أو غير ) Disclaimer- Provision(التي تتم في تنفيذ أوامر الدفع وتسمى 

إما في البلدان العربية     . )2(صحيحة حسب النظام القانوني الذي يحكم عملية التحويل الالكتروني للأموال         
لا تعطي هذه الشروط أهمية إذا كان الغش أو الخطأ الجسيم هو السبب في عدم                ن القواعد العامة فيها     فإ

 تحول البنوك التزاماتها من التزامات بتحقيـق        أنكما انه يمكن    .  التحويل الالكتروني للأموال   أوامرتنفيذ  
لشروط تكـون صـحيحة طبقـاً       ومثل هذه ا  , نتيجة إلى التزامات بتحقيق عناية للتخفيف من مسؤوليتها         

 ألاستئنافيوهذا ما قضت به محكمة تمييز دبي في نقضها الحكم           , للقواعد العامة في المسؤولية التعاقدية      
 البنك حسن النية عندما تقاعس البنك المطعـون ضـده           أنالصادر لصالح البنك على الرغم من انه تبين         

ده في الجانب الدائن لحسابه ومن ثم أعاد هذا الـشيك            العميل بإحراء القيد العكسي للشيك الذي قي       إخطار
  .)3(إليه
 اً المسؤولية التعاقدية يعتبر جـائز     إطار من المسؤولية في     الإعفاءشرط التخفيف أو التعديل أو      ف إذن    

ولكن هنالك تساؤل جوهري يطرح نفسه هل هذه الشروط وخاصة عندما نتحدث            , حسب القواعد العامة    
 اقتصادياً من   الأضعف مع ما يطلبه العميل الذي يكون المتعاقد         تتلاءم  التي  المصرفية عن عقود الخدمات  

 ولا  إذعـان  معه وهي عقود     تتلاءمووضع الشروط التي    , يكون البنك اعد هذه العقود مقدماً       البنك حينما   
 المحـاكم    لم نجد ما يجيبنا على هذا التساؤل من خـلال أحكـام             بصلة؟ في الحقيقة   الإرادةتمت بسلطان   

نا للإجابة  لذلك لجأ ,  النوع من المعاملات   ذالهالعراقية لأنها تفتقر في الأصل إلى التنظيم القانوني الخاص          
  الإرادة هذه العقود تخضع لـسلطان       أن محكمة النقض المصرية والتي أكدت على        على هذا التساؤل إلى   

                                                 
بѧدون  , الاسѧكندرية  , منѧشأة المعѧارف     , الجѧزء الأول  , نظريѧة الالتѧزام     , الوسيط في شرح القانون المدني    ,  عبد الرزاق السنهوري     .د) 1(

 . 550ص,سنة طبع 
  .964ص, مصدر سابق , فياض ملفي القضاة. د) 2(
  .180- 179ص, مصدر سابق, سليمان ضيف االله الزين ) 3(
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 أنذلـك   ,  النعي الـسديد     أن وحيث   ...": ما يلي  2008/تموز/12 لها في جلسة     فقد جاء في حكم حديث    
الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها في الآونة الأخيرة تطـور تمثـل فـي أداء                   
خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الذكية والتي تعد بديلة للتعامل النقدي المباشـر إذ يحـق                  

 الـسحوبات   إجراءوكذلك  , شتريات أو أداء الخدمات في حينه       للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن الم      
 يقوم العميل بسداد ما قيمة ما تلقاه مـن          أن الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على        أجهزةالنقدية من   

ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمـة         ,  معينة   وأوضاعوفقاً لشروط   , خدمة أو سحوبات نقدية     
 العلاقة بـين البنـوك وعملائهـا    أن في بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما بأعتبار   فإن المرجع 
  ..."الإرادة لمبدأ سلطان الأصلتخضع في 

 
  الفرع الثاني

عدم جواز الاتفاق على التخفيف أو التعديل أو 
 الإعفاء من المسؤولية التقصيرية

  
 بالإعفاءيقع باطلاً كل شرط يقضي      ( العراقي على انه    من القانون المدني    ) 259/3(لقد نصت المادة        

مـن القـانون المـدني      ) 270(وكذلك نص المادة    ) من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع        
  ) . من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار ءيقع باطلاًً كل شرط يقضي بالإعفا( الأردني على انه 

 للنظام العام   اً من المسؤولية التقصرية لكونه مخالف     الإعفاءعلى عدم جواز    يتضح من النصوص أعلاه         
فقواعد المسؤولية التقصرية هي ليست وليـدة       .  به الكثير من القوانين العربية       أخذتوهو باطل وهذا ما     

من القانون المدني المصري علـى      ) 217/3( حيث نصت المادة     ,)1( الحرة بل مردها حكم القانون     الإرادة
وهذه المواد  )  الغير مشروع     من المسؤولية المترتبة على الفعل     ءيقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفا     ( نه  ا

 والعراقي جعلت النظام القانوني في الجماعة لـيس معلقـاً علـى             والأردنيمن القانون المدني المصري     
وبين ما يقوم به غيـرهم      ,جماعة   فقواعد المسؤولية تقيم توازناً بين الأمن اللازم توافره لل         ,الأفرادمشيئة  

 العبث فيه عن طريق تعـديل       للأفراديجوز    في الحياة الاجتماعية ولا    أساسي وهذا التوازن    ,من نشاطات 
 . لقواعد المسؤولية التقصريةالإعفاءأو 
    

  المطلب الثالث
مسؤولية البنك على أساس نظرية تحمل المخاطر في عملية 

  التحويل الالكتروني
 للقواعد العامة في المسؤولية المدنية فإن مسؤولية البنك عند إخلاله بتنفيذ احـد بنـود عقـد الخـدمات                         طبقاً

وما يعـود  , المصرفية تقوم على أساس الخطأ والضرر معاً إلا انه نظراً لأهمية دور البنوك في الحياة الاقتصادية            
لبنوك في عملها من حرفية عالية وجدارة متميزة فقد         وبسبب ما تتمتع به ا    , عليها من ثقة الجمهور المتعاملين معها     

  .رأى معظم الفقه إقامة المسؤولية على البنك على أساس نظرية تحمل المخاطر وليس على أساس وجود الخطأ 
 إذن تقوم هذه النظرية على وجود ضرر وهجر الخطأ كأساس للمسؤولية وأستبدال فكرة تحمل المخاطر بـدلاً                 

ونظرية تحمل التبعية والمسؤولية دون خطأ لكن       ,  هذه النظرية تسميات منها المسؤولية الموضعية      عنه وأطلق على  
  .كل هذه التسميات هي تسميات مختلفة لمعنى واحد وهي نظرية تحمل المخاطر 

يد نتناول في الفرع الأول تأي    : المطلب إلى فرعين    سوف نقسم هذا    , ومن منطلق تلك الأهمية     , وعلى هذا الأساس    
ونناقش في الثاني تأييد القانون والقضاء لنظريـة        , الفقه تطبيق نظرية تحمل المخاطر على أساس مسؤولية البنك          

 .تحمل المخاطر كأساس لمسؤولية البنك
  

 الفرع الأول
تأييد الفقه تطبيق نظرية تحمل المخاطر على أساس مسؤولية 

 البنك
على أساس مسؤولية البنك في تنفيذ عملياته المصرفية         المخاطر   يرى جانب من الفقه إلى تطبيق نظرية تحمل            

والمبهر , لأنه مما شهدته الصناعة المصرفية من التقدم التكنولوجي السريع          , وأساس رأيهم هذا على فكرة العدالة       
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مـصرفية  أصبح من المتعذر على العميل اكتشاف الأخطاء التي سببت له أضراراً نتيجة قيام البنك بتنفيذ عمليـة                  
  . إلكترونية له

 هذا الخطـأ    إن    وقال بعض من أصحاب هذا الرأي انه عند تبني الخطأ كأساس لقيام مسؤولية البنك فهذا تقدير                 
وتعلـق  ,  خرج عن هذا التقدير      الآمر أما في مجال تنفيذ البنك للعمليات المصرفية الالكترونية فهذا           إنسانقان به   

 تبني فكـرة تحمـل المخـاطر لقيـام          الأنسب الكومبيوتر أو الحاسوب فإنه من       آلة  بنظام معلوماتي تقوم به    الآمر
 مسؤوليته عن تحمـل المخـاطر       أساسوذهب الفقه الفرنسي إلى مساءلة البنك على        . أساسهامسؤولية البنك على    

قه الفرنسي   الف حيث ذهب رأي من   ,  عليه المسؤولية  أوجدت يثبت عكس القرينة التي      أنوتحمل التبعة وعلى البنك     
إن أي نشاط يحتمل أن ينشأ عنه خطر يجعل صـاحبه مـسؤولاً عـن               :" بالقول  يترأسه الفقيهان جوسران وسالي     

فكل من يمارس نشاطاً يجـب      , الضرر الذي قد يسببه للغير دون البحث في ما إذا كان يوجد من جهته خطأ أم لا                  
   .)1("ضرروبالتالي يلوم التعويض إذا كان هنالك , ان يتحمل تبعه 

    ويستند أنصار هذا الرأي في تأسيس مسؤولية البنك على نظرية تحمل المخاطر إلى ضعف العميل في تحديـد                  
مصدر الضرر الذي نشأ عن نشاط البنك وصعوبة تحديد هذا المصدر من قبل العميل الذي يكون خـارج النـشاط            

  .المصرفي 
 فهنـا   الأطـراف  لأحدت التي يقع فيها الضرر ولم ينسب الخطأ          الحالا إن. نستنتج مما تقدم    , وعلى هذا الأساس    

 فكرة الخطأ وتعتبر نظرية تحمل      أساسيجب اللجوء إلى نظرية تحمل المخاطر كأساس لمسؤولية البنك وليس على            
لان البنك يمارس نشاطاً مهنياً قد يتـسبب         , أساسها للبنك حتى تقوم مسؤوليته على       الأنسبالمخاطر هي النظرية    

 فإنها لا تتناسب مع المزايا التي تعود على البنك من           أعباؤهاي ضرر الغير ومهما بلغت مخاطر هذه المهنة وكثر          ف
  .تدعيم الثقة به وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين معه

  
  
  

 الفرع الثاني
تأييد القانون والقضاء لنظرية تحمل المخاطر آأساس لمسؤولية 

 البنك
 

لقانون المدني العراقي قد اوجب التعويض دون وجود خطأ فإنه سهل لفكرة تحمل التبعة فجاء لنص                 ا إنونرى       
 ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم        أنإذا استحال على الملتزم     ( من القانون أعلاه على انه      ) 168(المادة  

 في المادة على حكم أخر في المـادة  1984 لسنة )30( وقد نص قانون التجارة العراقي رقم   ....) الوفاء بالتزامه   
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او              (على انه   ) 173(

حرفت البيانات الواردة في متنه اذا لم يمكن نسبة أي خطا إلى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط         
ويعتبر الساحب مخطئا على وجه الخـصوص اذا لـم يبـذل فـي              . على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن      

  ) .المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص المعتاد
على انـه   ) 215(والى الحكم ذاته ذهب المشرع المصري من خلال القانون المدني المصري في المادة              

وكـذلك المـادة    ) بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه   اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه           (
وكـذلك  ) كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض          ( من القانون ذاته على انه      ) 163/1(

  :من قانون التجارة المصري لتنص على انه ) 528(نص المادة 
 ـ              -1 ع الـساحب او    يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذي يترتب عليه وفاء شيك مزور فيـه توقي

وكل شرط على خلاف ذلك كأن لم يكن , اذا لم يمكن نسبة أي خطأ الى الساحب , حرفت فيه بياناته   
.  

ويعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه             -2
 .عناية الشخص العادي 

من قانون التجارة الاردني والتي نصت      ) 270(لمادة   الحكم نفسه في ا    إلى الأردنيوكذلك ذهب المشرع    
  :على انه 

يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور او حرف فيه اذا لم يكـن نـسبة اي                    -1
  .خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك 
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 ـ       لم يحافظ على دفتر الشيكات ا      إذاوبوجه خاص يعتبر الساحب مخطأ       -2 ن لمسلم اليه بمـا ينبغـي م
 .العناية

, يتضح مما تقدم ان المواد السالفة الذكر قد أسست مسؤولية البنك على نظريـة تحمـل المخـاطر                        
 البنك من الناحية الاقتصادية هو اقـوى مـن جمهـور            أنوتحمل التبعة وخيراً فعلت هذه القوانين حيث        

يجعل إقبال الجمهور المتعامل    وهذا  ,  أخطارالمتعاملين معه على تحمل ما ينتج من عمليات مصرفية من           
 الموجودة في البنك وهذا من شأنه ان يزيـد مـن            أموالهم على   بالاطمئنانمع البنك يزداد عند شعورهم      

  . البنك لكثرة المتعاملين معهأرباح
 العدل  أساس    وفي ضوء ما تقدم رأينا ان تأسيس مسؤولية البنك على نظرية تحمل المخاطر يقم على                

 العميل مع البنك يواجه صعوبات فـي تحديـد          وأصبحا في عصر انتشرت فيه التكنولوجيا       والمنطق لانن 
 بشأن المسؤولية الموضـوعية للمنـتج مـن         الأوربيوعلى هذا النسق جاء إصدار التوجيه       , خطأ البنك   

ان المسؤولية الموضوعية التي لا تقوم على خطأ المنتج هي وحـدها            : عيوب المنتجات والتي جاء فيها      
 كمـا   الإنتـاج لتي تسمح بمواجهة صحيحة وعادلة للمشكلات الناجمة عن تطور التقنية المستخدمة في             ا

  . المتعمد في التكنولوجيا في عصرنا الحالي الإنتاجتسمح بتوزيع عادل للمخاطر الناجمة عن 
 العلاقة   بشأن 1988 نوفمبر سنة    17 الصادرة في    الأوربيةمن التوصية   ) 7/1(وايضاً جاءت المادة        

مسؤول تجـاه المـستهلك   ) البنك(المصدر : بين مصدري النقود الالكترونية والمستهلكين حيث جاء فيها        
 من هـذه الاتفاقيـة      الأولىعن نتائج عن نتائج عدم التنفيذ او التنفيذ الخاطئ للعمليات المحددة في المادة              

قوم المصدر برقابته بشكل مباشر او بشكل       خاصة اذا تم تنفيذ هذه العمليات من خلال جهاز الكتروني لا ي           
  .منفرد

بخصوص القضاء فإن الاجتهادات القضائية نراها متلائمة مع نظرية تحمل المخـاطر كأسـاس                   أما
 الإمـارات  الناشئة عن نشاطاته فذهبت المحكمة العليا فـي دولـة            الأضرارلتحميل البنك المسؤولية عن     

ضاء هذه المحكمة ان ذمة البنك لا تبرأ في حالـة           قمن المقرر في    ( ل  العربية المتحدة في قرار لها بالقو     
 مزورة تقع عليه تبعة هذا الوفاء ايً كانت         أوراقالخطأ في الوفاء بشيكات لغير مستحقيها نتيجة استعمال         

درجة إتقان هذا التزوير وان ذلك يعد من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك وهي مخاطر مهمـا بلغـت             
لاطمئنـان لـدى     لا تتناسب مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة بها وبـث روح ا                اأعباؤه

  .)المتعاملين     جمهور 
إلا ان المـشرع    ( ...  حيث جاء فيهـا      الأردنية   وجاء في نفس المعنى ايضاً لقرار في محكمة التمييز          

 من قانون التجارة يتحمل المـسحوب       270دة   لم يكتف بأحكام المسؤولية التقصرية فنص في الما        الأردني
عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور او حرف فيه اذا لم يكن نسبة اي خطأ الى الساحب المبين                   

 ضرر يقع بناء علـى      أيوبموجب هذه المادة اشمل من مسؤوليته التقصرية حيث شمل          , اسمه في الصك  
هي نظرية مبنية على نظرية مخاطر المهنة ولا تنتفي هذه          و, شيك مزور متقناً هذا التزوير ام غير متقن         

  ...) المسؤولية الا بنسبة خطأ الى الساحب مهما كان يسيراً 
  ولكن هنالك تساؤل جوهري يثار فيما اذا انتفى الخطأ من الطرفين العميل والبنك ؟ 

ر الذي نتج عن النـشاط       الضر أن اعتبار   إلىفقد ذهب بعض شراح القانون      , وللإجابة على هذا التساؤل     
 وفي الحقيقة لم نجد حكماً على هذا     ,او العمل المصرفي هو عمل غير مشروع فيسأل البنك عن تعويضه            

) 17(من قانون التجارة المـصري رقـم        ) 66/2(النص في القوانين العراقية ولكن بالرجوع إلى المادة         
كل منافسة غيـر مـشروعة   "  جاء فيها  حيثأساسها الذي يمكن تفسير مسؤولية البنك على     1999لسنة  

  ..." تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها وللمحكمة ان تقضي فضلاً عن التعويض بإزالة الضرر
ومن خلال ما تبين لنا من نصوص تشريعية واجتهادات قضائية رأينا ان مسؤولية البنك علـى اسـاس                  

خطأ منه او من العميل في تنفيذه لاحد العمليات         نظرية تحمل المخاطر تقضي بأن يسأل البنك دون وجود          
  .المصرفية
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 الخاتمة 
  

   رغم أهمية عملية التحويل الالكتروني للأموال فإنها لا تعد ثورة في ذاتها فهي لا تخرج عن كونها وسـيلة    
والمتسارع لأنظمـة   وما هي إلا انعكاس صادق للتطور الهائل        , للوفاء أي أداة لتحرير ذمة المدين من الدين         

  .فهي تقوم بالوفاء بالالتزامات بسرعة وسهولة وأمان, تقنية المعلومات 
خلصنا إلى مجموعـة مـن الاسـتنتاجات        , وفي نهاية هذا البحث وبعد دراسة موضوع التحويل الالكتروني          

  : نوردها تباعاً مقترحاتوال
 дالاستنتاجات:أولا  

ريف التحويل الالكتروني للأموال التي تم ذكرها في البحث         بالإمكان أن نصوغ تعريفاُ يجمع كل تعا       -1
 أو فـي    البنك نفسه بأنه عبارة عن عملية نقل مالي من حساب البنك إلى حساب أخر في              : وكالاتي  

بنك أخر بواسطة قيد البنك الكترونياً أو ألياً حيث يتم قيد المبلغ المحول في جانب المدين من حساب                  
 .ب الدائن من حساب المستفيد المحول إليه  بالتحويل وفي جانالآمر

في خدمات التحويل الالكتروني للأموال تكون البنوك هي الطرف القوي في العلاقة التـي تجمعهـا           -2
 .بالزبون لما يتمتع به من قوة اقتصادية وخبرة فنية في تلك العمليات 

 من خلال قـانون التوقيـع   إن المشرع العراقي نظم عمليات التحويل الالكتروني للأموال بشكل عام  -3
وخول البنك المركـزي العراقـي تنظـيم أعمـال التحويـل             , 2012لسنة  ) 78(الالكتروني رقم   

الالكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني وإجراءات تصحيح الأخطاء وفـق              
 . نظام يقترحه البنك المركزي العراقي

ء الاقتصاد وتنشيطه فهي تحتل مكانة كبيرة في الحياة الاقتصادية           دور البنوك في بنا    إغفاليمكن   لا -4
ون إلى البنوك في أفهم يلج, حيث ساهمت في تمويل المشاريع وسهلت على الجمهور حياتهم العادية          

فلا يستطيعون الاستغناء عن خدمات البنوك وخاصة التحويل الالكتروني         ,  المالية   أمورهمكثير من   
بين المعاملين من خلالها لما لها من تحقيـق          والأمان الثقة   تكريس إلى   أدتدمة  فهذه الخ , للأموال  

للسرعة المطلوبة والآمنة نظراً لمخاطر السرقة والضياع التي تتعرض لها النقـود كوسـيلة وفـاء                
 .خاصة في مجالات المعاملات التجارية التي تعتمد السرعة والانتقال من مكان إلى أخر 

لى أساس تحمل التبعة وتحمل المخاطر هي الأساس الأنـسب لمـساءلة البنـك              إن مساءلة البنك ع    -5
ع الخطـأ مـن محـل       وفعند وق , والحجة في ذلك إن عميل البنك هو خارج إطار العمل المصرفي            

حراسة البنك فأنه يصعب على العميل أثبات هذا الخطأ ويقابل هذا سهولة تنصل البنك من مسؤوليته                
 .بحجة السبب الأجنبي 

الالكتروني للأموال بمعناه كل الحالات التي يتم فيها تحريك النقود عن طريق إجراء             ضم التحويل   ي -6
وإجـراء قيـد     , الآمرالقيود الحسابية بالخصم والإضافة أي إجراء قيد بالخصم من حساب العميل            

 . أو في بنك أخرالبنك نفسه أو لشخص أخر في العميل نفسه حساب أخر سواء فضلاً عن
 . تتم بطريقة الكترونية أنها عملية التحويل الالكتروني للأموال عن وسائل الوفاء الأخرى تتميز -7
ذهبت الكثير من القوانين العربية إلى عدم جواز الإعفاء من المسؤولية التقصيرية لكون هذا الشرط                -8

 . للنظام العام اًمخالف
 على حكم خاص    2012لسنة  ) 78(م  ملات الالكترونية رق  لم ينص قانون التوقيع الالكتروني والمعا      -9

 . بالمسؤولية عن آمر التحويل المصرفي المزور إذا لم يثبت نوع الخطأ من قبل البنك أو العميل
 بإصدار تعليمـات   وبالشكل المطلوب كبقية المؤسسات الدولية المالية   لم يقيم البنك المركزي العراقي     - 10

اره المسؤول عن أنظمة الدفع في البلاد ولاسـيما         لممارسة البنوك لإعمالها الالكتروني بأعتب    مناسبة  
, مع انتشار استعمال البطاقات الالكترونية في التعاملات المالية في البلاد مثل بطاقة الماستر كـارد          

 . وبطاقة كي الذكية على نطاق واسع , والفيزا كارد 
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 المقترحات : ثانياً 
  
وان , ي إدراك طبيعة عنصر المعلومات ومتطلباته       على الصعيد التشريعي فإنه على المشرع العراق       -1

هناك حاجة ملحة إلى حزمة متكاملة من القوانين التي يتعين سنها لمعالجة كافة الآثار المترتبة على                
اختلاف البيئة الالكترونية التي تعمل فيها البنوك عن البيئة التقليدية لها حيث تبدو كثير من القوانين                

واجهة المشاكل المختلفة والمتزايدة عن استخدام الكومبيـوتر فـي المجـال            الحالية غير صالحة لم   
المصرفي ومثال ذلك لم ينص قانون التجارة العراقي على آمر التحويل الالكتروني للأمـوال بـل                

 .تعرض لأمر التحويل الخطي فقط
 عـن أنظمـة     ينبغي على البنك المركزي العراقي بأعتباره المسؤول عن السياسة النقدية والمسؤول           -2

 وبمشاركة البنوك في إعداد القوانين التي تخص        2004لسنة  ) 56(الدفع في البلاد وفق قانونه رقم       
وذلك لما للبنك المركـزي     , العمل المصرفي الالكتروني من اجل التوصل إلى نتائج قانونية سليمة           

 .العراقي من خبرات عملية في هذا المجال
ارف العراقية والأجنبية بخصوص مناقشة المشكل القانونيـة        إقامة ورش عمل بالاشتراك مع المص      -3

 .والإدارية والفنية التي يتعرض لها الجهاز المصرفي العراقي فيما يتعلق بعملية التحويل الالكتروني
إعادة النظر بهندسة العمل الإداري المصرفي بما يجعله متماشياً مع التطورات الحديثة فـي مجـال             -4

لكتروني وتجاوز الأسلوب المصرفي التقليدي وبما يحقـق خدمـة مـصرفية            تكنولوجيا التحويل الا  
 .متطورة

يجب على البنوك إعداد الكوادر البشرية المصرفية المؤهلة للعمل المصرفي الالكتروني ومتابعة هذه        -5
 .الكوادر من وقت لأخر

ل الإعـلام   تشجيع الوعي القانوني لدى الجهاز المصرفي العراقي والقطاع الخاص من خلال وسائ            -6
كافة بأهمية امن الشبكات النقدية وتطوير برامج الحماية اللازمة لها بصورة مستمرة من اجل منـع                

 .محاولة الاختراق والاحتيال والجرائم الالكترونية
 المعدل فأن المحاكم    1969لسنة  ) 83(من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم       ) 41(حسب الفقرة    -7

ولكنه من خلال عملية التحويل الالكترونـي       , ان المال موجودا داخل العراق      العراقية مختصة إذا ك   
 أنوحتى لـو قـالوا      , للأموال فأن موقع المال قد ينقل خارج العراق خلال ثواني كما ذكرنا سابقاً              

 أنلكنه كما ذكرنا انـه عرضـة        ,  يكون المال موجودا داخل العراق       أنالعبرة وقت رفع الدعوى     
 . يتدخل ويعالج هذه المسألة أنلال ثواني فكان الأولى بالمشرع العراقي يتغير مكانه خ
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ــاً  ــوا: ثاني ــة  الق ــة والعربي ــرارات العراقي نين والق
  والدولية 
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 .2004 لسنة 93قانون غسل الأموال العراقي رقم  -4
 .2012 لسنة 78قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم  -5
 .2000 لسنة 28انون البنوك الأردني رقم ق -6
  .2001لسنة ) 85(  قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم - 7     
  .2005لسنة ) 51( قانون التحويل الالكتروني الأردني رقم -8     
  . القانون المدني المصري -9     
    the electronic fund transfer (regulation E) that is revised as of January,2000 . 10-   
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Abstract  
The operations of the electronic transfer of funds from the most important means of 
scientific progress that emerged from recent developments in communications 
technology, information and the most prevalent, it has become such operations rival 
the first of the means of fulfilling the traditional such as checks, for example, evolved 
to take multiple forms compatible with the nature of the current era and the 
requirements of customers of banks and institutions authorized to deal remittances. 
        Can be defined as electronic funds transfer as one of the techniques bank which 
is used by the bank or institutions authorized financial transfers to move money from 
one account to another order issued by the customer to the bank that holds the account 
by making entries in the credit side of the one in the debit side to the other without in 
those accounts required to be for two or to be maintained at the same bank or financial 
institution authorized transfers. 
       We have focused on international bodies and organizations using information 
technology in the field of banks and financial institutions in 1978 issued a United 
Nations Commission on International Trade Law recommendation concerning 
appearances legal to transfer money internationally through electronic means, and in 
the same year cost the International Chamber of Commerce working group to study 
legal problems arising from treatment informatics to transfer money between banks in 
different countries. 
       It is worth mentioning that the Iraqi legislature has organized operations of the 
electronic transfer of funds in general through the law of electronic signature and 
electronic transactions No. (78) for the year 2012 in the material (24) to (27) under the 
title of electronic funds transfer. The law authorized the above CBI organization of 
work for the electronic transfer of funds including the adoption of electronic payment 
methods and procedures for correcting errors according to the system proposed by the 
Central Bank of Iraq. 
       It includes electronic funds transfer on several pictures of them related to 
electronic funds transfer by overlapping banks in this process, such as the beneficiary 
of such transfers, or depending on the speed of the conversion, and finally by type of 
assignment. 
       In addition, there are several obligations rests with the bank or financial 
institution being is responsible for managing this system and these commitments may 
relate to the conversion tool or proof of conversion processes. 
        Finally remaining means of electronic transfer of funds from the modern means 
of which must be on the banks and financial institutions rely on, for ease of use by the 
customer and the speed of its connection whereby with the banks, and the banks can 
send statements audited by such means if they are secured in proving the reliability 
and worthiness security. 

 
  


